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 المقدمّة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام علىى شرى ب الأيبيىاا والم نىلين، يبيحىا  حمىد 

 وعلى آله وصحبه شجمعين، وبعد:

فإنّ علم شصول الفقه  ىن شعمىم العلىوم اليى عية وشجلدىا ،ىدراث، وشفا هىا فاوىدة، فدىو 

ين، وبه تُع ف ط ق انتحباط الأحكام الفقدية  ن الحصوص اليى عية علىى   فتاحُ الفقه في الدِّ

 شنس و،واعد نليمة، ولذا ،ال العُلماا: )َ ن ضيَّع الأصول حُ ِمَ الوصول(.

ىطة،  ى وّلأة بالأ الىة  و،د جمعتُ في هذه ال نالة شهمّ ،واعده و سىاوله بط يقىة نىدلة و بسَّ

فدم  ساوله، وتحمية  لكته الأصىولية،  علىوالتطبيقات؛ لتكون عويا لطالب شصول الفقه المبتدئ 

  ما يؤهّله إلى انتامار هذه القواعد الأصولية وتطبيقدا على الأحكام الفقدية.

اختص تُ هذه ال نالة  ن فتابي )شصول الفقىه الميسّى ( يى وعث عحىد رببىة بعىذ شنىاتذة و

 قه فأجبت طلبدم.لاب  الأة شصول الفالمعاهد الي عية الذين طلبوا  حي اختصار الكتاب لط

ويأتي هذا الكتاب ضمن نلسلة )تيسىي  العلىوم اليى عية والع بيىة( التىي شعىدلأياها فمفىاتي  

 واعتمُِدتْ فموالأ تأنيسيةّ في عدلأ  ن الكليات والمعاهد والدّورات اليّ عيةّ. ،لدرانة هذه العلوم

واللهَ شنأل شن يحفع بدذا الكتىاب فىّ   ىن اطّلىع عليىه، وشن ي ا،حىا ا خىلاص في القىول 

والعم ، ويغف  لحا الخطأ وال ل ،  إيه وليّ ذلك والقالأر عليىه، وصىلّى الله علىى يبيحىا  حمىد 

 وآله وصحبه شجمعين. 

 الفقير إلى عفو ربه

Shakuur2020@gmail.com 
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E 

ف أصول الفقه باعتبارين: باعتباره مركّباً، وباعتباره عَلَمًا ولقبًا على  يُعرَّ

 معيَّن.عِلْم 

 أصول الفقه باعتباره مركبًا: -1

 أصول الفقه مركّب من كلمتين هما )أصول( و)الفقه(.

لغة: جمع أصل، وهو: ما بُنى عليه غيره، ومنه أصل الشجرة  الأصولأ( 

 الذي تنبني عليه الفروع.

 واصطلاحا: له عدة معانٍ أهمها ثلاثة هي:

 ، أي: دليلها.«الكتاب والسنةأصل هذه المسألة »الدّليل: كقولهم:  • 

أصل من أصول الشريعة، أي:  «الأمور بمقاصدها»القاعدة: كقولهم:  • 

 قاعدة من قواعدها.

 أي: الراجح عند السامع. «الأصل في الكلام الحقيقة»الرّاجح: كقولهم:  • 

لغة: العلم بالشيء والفهم له ، يقال: فَقِهَ زيدٌ المسألةَ أي: فَهِمَها  الفقهب( 
.
 

 .«من أدلتها التفصيلية ةالعلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب»واصطلاحاً: 

 أصول الفقه باعتباره عَلَمًا على هذا الفن:  -2

  .«المستفيدمعرفة أدلة الفقه إجمالًا، وكيفية الاستفادة منها، وحال »هو: 

 .«معرفة القواعد التي يُتوصّل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة»:  أو

 أدلة الفقه الإجمالية كالكتاب والسنة والإجماع والقياس وغيرها. على فيتعرف الطالب

  .كما يتعرف على قواعد استخراج الأحكام الشرعية من هذه الأدلة

 والمحرّم والمندوب والمكروه والمباح.والأحكام الشرعية هي: الواجب 

 والمستفيد للأحكام هو المجتهد، القادر على الاستنباط، ويقابله المقلِّد. 
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علم الفقه يبحث في الأدلة التفصيلية وأفعال المكلفين، أمّا علم أصول 

 الأحكام الشرعية منها.الفقه فيبحث في الأدلة الإجمالية، وطرق استنباط 

 موضوعه:  9

الأدلة الشرعية الإجمالية الموصِلة إلى معرفة الأحكام الشرعية وأقسامها، 

 واختلاف مراتبها، وكيفية الاستدلال بها، مع معرفة حال المستدِلّ.

 أهميته وفائدته: 9

علممم أصممول الفقممه مممن أوممرف العلمموم  لأمممه الطريممف الموصممل إلممى معرفممة 

 عالى.أحكام الله ت

 «وهو من أعظم العلوم الشرعية وأجلها قدراً وأكثرها فائدة»قال ابن خلدون: 
(1)

 . 

واعلم أمه لا يمكنُ للطالب أن يصير متفقهًا ما لم تكن له »وقال ابن بدران: 

دراية بالأصول، ولو قرأ الفقه سنين وأعوامًا، ومن ادّعى غير ذلك كان كلامه إمّا 

«جهلاً وإما مكابرة
(2)

. 

 ومن فوائد دراسته:  9

معرفة ما يصح الاستدلال به وما لا يصح، فليس كل دليل صحيح يصح  .1

 الاستدلال به.

م منها، وطرق الجمع أو الترجيح بين الأدلة  .2 معرفة مراتب الأدلة وما يقدَّ

 التي ظاهرها التعارض.

 القدرة على استنباط الأحكام الشرعية على أسس وقواعد سليمة. .3

معرفة أسباب اختلاف الفقهاء بمعرفة أصولهم التي بنوا عليها أحكامهم،  .4

                                      
 (.452( مقدمة ابن خلدون، ص: )1)

 (.4٨٩( المدخل لابن بدران، ص: )2)
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 والقدرة على الموازمة والترجيح بين أقوالهم.

معرفة أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، وأنها قادرة على  .5

إيجاد الأحكام لما يستجدّ من حوادث على مرّ العصور
(1)

 . 

 نسبته: 9

لعلوم الشرعية التي تعرف بعلوم الآلة، أي: أمه آلة لتعلُّم علم أصول الفقه من ا

 غيره وهو الفقه، فهو للفقه ومسائله كعلم المصطلح للحديث، وعلوم القرآن للتفسير.

 واضعه:  9

 ♫أوّل من ألّف فيه تأليفا مستقلا هو الإمام محمد بن إدريس الشّافعي 

 . ♫في كتابه )الرّسالة( بطلب من الإمام عبد الرحمن بن مهدي 

 اسمه: 9

 أوهر أسمائه: علم أصول الفقه، وبعضهم يسميه أصول الأحكام، أو الأصول.

 استمداده:  9

 مصادر أصول الفقه التي بُنيت عليها قواعده وهي: والمقصولأ بدا:

 مصوص الكتاب والسنة الصحيحة. -أ 

 أقوال الصحابة. -ب 

 اللغة العربية.قواعد  -ج 

 الفروع الفقهية. -د 

 حكم تعلمه: 9

فرض كفاية، كما أن تعلّم الفقه فرض كفاية، فإذا قام بهما من يكفي سقط 

 الإثم عن الباقين.

                                      
 (.٨5علم أصول الفقه لعبد العزيز الربيعة، ص: ) (1)
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 أما في حف المجتهد فحكمه فرض عين. 

 مسائله: 9

، م الشرعيالحكمسائل أصول الفقه ترجع إلى أربعة مباحث هي:  

  والاجتهاد .،  دلالوالأدلة، وطرق الاست

 التّدريب

◀  

 عّ ف الفقه، وشصول الفقه، ثم بيّن الف ق بيحدما. .1

  ن لأرانة علم شصول الفقه ؟الفاودة  ا  .2

  ن هو شول  ن شلَّف في شصول الفقه، و ا انم فتابه؟ .3

  . هشصول الفق التي يبحادا ربعالأمساو   ا هي ال .4
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E 

 المنع، ومنه سمّي القاضي حاكما  لأمه يمنع من الظلم. الحكم لغة:

ا والحكم اليّ عي هو ما دلّ عليه خطاب الشرع المتعلّف بأفعال  :اصطلاحث

 . المكلَّفين من طّلب، أو تخيير، أو وضع

 السنة .و ،لقرآنالشرع خطاب اويدخل في 

 كل بالغ عاقل، فخرج الصغير والمجنون. والمكلَّف:

م  والطّلب: يشمل طلب الفعل )الواجب والمندوب( وطلب الترك )المحرَّ

 والتخيير: التسوية بين الفعل والترك، ويشمل )المباح(. (والمكروه

 يراد به الحكم الوضعي الآتي. والوضع:

E 

عن الله، والمجتهدون ، والرسل مبلّغون ▐وهو الله  الحافم: .1

 مستكشفون لحكم الله.

وهو الفعل المكلَّف به، ويشترط أن يكون معلوما للمكلَّف،  المحكوم فيه: .2

 أن يكون مقدورا عليه، وليس خارجا عن قدرة المكلَّف وطاقته.و

وهممو الشممخم المكلَّممف الممذي تعلّممف بممه خطمماب الشممرع،  المحكىىوم عليىىه: .3

 ه بأن يكون بالغا عاقلا فاهما. ويشترط أن يكون أهلا لما كُلّف ب

E 

 ينقسم الحكم الشرعي إلى قسمين: تكليفي ووضعي.
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 الحكم التّكليفيّ: 9

 .تخييرأو  طّلب،من المتعلِّف بأفعال المكلَّفين هو ما دلّ عليه خطاب الشرع 

E 

 إلى خمسة 
ّ
أقسام هي: الواجب، والمندوب، ينقسم الحُكْم التّكليفي

م، والمكروه، والمباح.  والمحرَّ

 الواجب:  9

، [36]الحج: ﴾ڭ  ۇ ۇ  ۆ  ۆ﴿ الواجب لغة: الساقط، قال تعالى:

 أي: سقطت الإبل على الأرض بعد محرها.

واصممطلاحا: ممما طلممب الشممارع فعلممه طلبمما جازممما، فيُثَممابُ فاعلممه امتثممالًا، 

 كالصلوات المفروضة .ويستحف تَارِكُهُ العقاب، 

 أقسام الواجب: 9

 ينقسم الواجب باعتبارات مختلفة وهي:

: باعتبار الو،ت  ينقسم إلى:  ،شوّعث

ع، .1 وهو ما كان وقته متسعا له ولغيره من جنسه، كالصّلوات  واجب ُ ونَّ

 الخمس مثلا.

 ، وهو ما كان وقته غير متسع لغيره من جنسه، كصوم رمضان مثلا.واجب ُ ضيَّق .2

 ينقسم إلى:  ،ثاييثا: باعتبار الفع 

 وهمو مما طلبمه الشمارع بعينمه ممن غيمر تخييمر بينمه وبمين غيممره، واجىب ُ عىيَّن، .1

 كالصّلاة، والصّوم.

ما خُيِّر فيمه المكلمف بمين أومياء محصمورة، كمالتخيير في  وهو: واجب ُ خيَّ ، .2

 كفّارة اليمين بين الإطعام والكسوة والعتف.
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 ينقسم إلى:  ،ثالاثا: باعتبار الفاع 

 وهو ما طلب الشرع فعله من كلّ مكلف بعينه، كالصلاة والزكاة. واجب عَيحيّ، .1

وهو ما طلب الشرع حصوله من غير تعيين فاعله، بحيث لو  واجب ففِاويّ، .2

قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإن لم يقمْ به أحدٌ أثم الجميع، 

 كصلاة الجنازة.

 «. به فهو واجبٌ يَتِمُّ الواجب إِلّاما لا »قاعدة:  9

 فيجب غسل جزء من الرأس في الوضوء  لأنّ غسل الوجه لا يتمّ إلا به.

E

 هو الدّعاء إلى أمر مهم، والمندوب المدعوّ إليه.  الحدّب لغة:

ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، فيُثَابُ فاعله  ا:اصطلاحث المحدوب و

 امتثالًا، ولا يُعَاقَبُ تَارِكُهُ، كالسواك، والسنن الرواتب.

 ويطلف على المندوب: السنةّ والمستحب والتّطوع والنفل والقربة.

 أقسام المندوب: 9

 ينقسم المندوب إلى: 

  نحّة  ؤفَّدة: .1
ّ
والسفر، ولم يقم دليل في الحضر  صلى الله عليه وسلموهي ما واظب عليه النبي

 على وجوبه، كالوتر، وسنة الفجر.

  :نحّة بي   ؤفَّدة .2
ّ
تارة، وتركه تارة، كصوم الاثنين  صلى الله عليه وسلموهو ما فعله النبي

 والخميس وصلاة الضّحى، ومحو ذلك.

 «.به فهو مندوب ما لا يتمّ المندوب إلاَّ»قاعدة:  9

 إلّا بشراء السّواك كان وراءه مندوبا كذلك. فالسواك مندوب، وإذا لم يمكن التسوّك
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E 

 : الممنوع. المحّ م لغة

فيُثَابُ تاركه امتثالًا، ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، : واصطلاحا

 ويستحف فاعله العقابَ، كشرب الخمر، والكذب.

 ويسمى المحرّم: محظورًا وممنوعًا.

 أقسامه: 9

م إلى:  ينقسم المحرَّ

م .1  وهو ما حرّمه الشارع ابتداء  لمفسدة في ذاته، كالسرقة، وقتل النفس. لذاته:  ح َّ

م لغي ه: .2 وهو ما كان مشروعا في الأصل، لكن طرأ عليه ما يفسده، كالصلاة   ح َّ

 في الأرض المغصوبة، فالصلاة في أصلها مشروعة لكن حرّمت للغصب. 

 «.ه واجب بت فه فت فُ عّ إت ك الح ام   ا ع يتم  » قاعدة: 9

فلا يتم ترك الحرام الذى هو أكل الميتة  ،اةمذكّ شاة ميتة بواة اختلطت  فلو

 . بترك الجميع فترك الجميع واجبإلّا 

E 

 : هو اسم مفعول من كرِه، وهو ضدّ المحبوب.المك وه لغة

ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم، فيثُاَبُ تاركه امتثالًا، ولا  واصطلاحا:

 كالشرب قائما، والالتفات في الصلاة بالرقبة، والمشي بنعل واحدة. يُعَاقَبُ فاعله،

E 

 : المأذون فيه. المباح لغة

ما لم يطلب الشارع فعله ولا تركه، فلا يثاب فاعله، ولا  :واصطلاحا

 يعاقب تاركه، كالأكل والنوم.
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وإذا اقترن فعل المباح أو تركه بنية حسنة فإمه يثاب عليه، كالأكل بنية 

ي للعبادة.  التقَوِّ

 الحُكم الوضعيّ: 9

سبباً، أو ورطاً،  الحكم الوضعي هو: خطاب الشرع المتعلف بجعل الشئ

 أو مامعاً، أو صحيحاً، أو فاسداً .

 أو هو: العلامة الشّرعية الّتي يثبت عندها الحكم أو ينتفي. 

خصة. حيح، والفاسد، والعزيمة، والرُّ رط، والمامع، والصَّ بب، والشَّ  وأمواعه سبعة: السَّ

E 

ل به إلى غيره، كالحبل، والطّريف.  لغة:  ما يُتَوَصَّ

 .ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم صطلاحا:وا

 يلزم من وجود السبب وجود الحكم التكليفي، ومن عدمه عدم الحكم. شي:

زوال الشمس سبب لوجوب إقامة صلاة الظهر، فإذا وُجد الزوال   االه:

 )السبب( وُجد الحكم )الظهر( وإذا لم يوجد لم يوجد الحكم.

 والسبب يوعان: 

E 

 العلامة، ومنه أوراط الساعة، أي علاماتها. لغة:

 ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. واصطلاحا:

الوضوء ورط لصحّة الصّلاة، فيلزم من عدمه امعدام الصّلاة، لكن لا   االه:

 يلزم من وجوده وجود الصّلاة ولا عدمها، فقد يتوضّأ المكلّف ولا يصلّي.
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9  

كلٌّ منهما تتوقف عليه صحة العبادة، غير أنّ الشرط خارج عن حقيقة 

الشيء، كالوضوء، فإمه ليس جزءاً من حقيقة الصلاة، بينما الركن داخل في 

 كالركوع، فإمه جزء داخل في الصلاة. حقيقة الشيء وجزء منها،

 أنواع الشرط: 9

 الصلاة.: كالبلوغ ورط لوجوب ر ط وجوب .1

 : كالطهارة ورط لصحة الصلاة.ر ط صحة .2

E

 : الحائل بين ويئين.المايع لغة

 .ما يلزم من وجوده العدمُ، ولا يلزم من عدمه وجودٌ ولا عدمٌ  واصطلاحا:

الحيض مامع من الصّلاة، فمتى وجد الحيض )الممامع( عُمدم الحكمم   االه:

 )وجوب الصّلاة(.

الحيض وجود الصّلاة، فقد لا تجب لوجود مامع ولا يلزم من عدم وجود 

 آخر كالنفاس مثلا.

فالحكم الشرعي لا يثبت إلا بتوفر  هذه الثلاثمة: وجمود الأسمباب، ووجمود 

 .الشروط، وامتفاء الموامع، وإذا تخلَّف واحد منها امتفى الحكم الشرعي

E 

 : السّليم من العيب، ضدّ السّقيم.الصّحي  لغة

 ما ترتبت عليه آثاره باستيفاءه الشروط والأركان وامتفاء الموامع. واصطلاحا:

فمن صلّى صلاة مجتمعة وروطها وأركانها، منتفية موامعها فهي صحيحة 

 أي معتدّ بها ورعاً، وأَجْزَأَتْ عن فاعلها، وبرأت بها الذمة.
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 ومن باع بيعاً كذلك فهو مافذ ومعتدّ به، وتترتّب عليه آثاره.

E 

 : هو الذّاهب ضياعا، والفساد عكس الصلاح. الفاند لغة

عليممه آثمماره  لعممدم اسممتيفاءه الشممروط والأركممان  بتممترممما لا ت واصىىطلاحا:

 وامتفاء الموامع. 

 والفاسد من العبادات لا تبرأ به الذمةُ، فالصلاة بلا ركوع، أو إلى غير القبلة فاسدة.

كاممه آثمارَه، فالنكّماح الّمذي لمم يسمتوفِ أروالفاسد ممن المعماملات لا يُنمتج 

 .ووروطه لا يترتّب عليه أثر

 .مسائلبعض الوالباطل والفاسد بمعنى واحد عند الجمهور إلّا في 

E 

د.  الع يمة لغة:  القصد المؤكَّ

 خالٍ من معارض راجح.  واصطلاحا:
ّ
 الحكم الثابت بدليل ورعي

 وجوب الصلاة تامة في وقتها في الحضر.   ا :

 اللين والسهولة. وال خصة لغة:

 لعذر.  واصطلاحا:
ّ
 الحكم الثابت على خلاف الدليل الشرعي

قصر الصلاة في السفر، فإن الدليل يقتضي وجوب الصلاة تامة   ا :

 لعذر السفر
ّ
 . بدخول الوقت، فقصرها ثابت على خلاف الدليل الأصلي

 ة: أسباب الرخص 9

 كالفطر في رمضان. السف : .1

 كالتيمم عند التضرر باستعمال الماء. الم ض: .2

 كشرب الخمر، أو قول، كالتلفظ بلفظ الكفر. على فعل، ا ف اه: .3

 كصحة صوم من ورب أو أكل ماسيا. الحسيان: .4
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 كالكافر إذا أسلم، ثم ورب الخمر جاهلا بحكمها فإمه لا يُحدّ. الجد : .5

كالصلاة مع وجود النجاسة اليسيرة المعفو عنها كدم  العس  وعموم البلوى: .6

 القروح ومحوها.

 كعدم تكليف الطفل والمجنون لنقم عقليهما . الحقص: .7

 أقسام الرخصة:  9

 كالأكل من الميتة للمضطر. رخصة واجبة: .1

 كقصر الصلاة الرباعية في السفر في ثلاث مراحل فصاعدا. رخصة  حدوبة: .2

 في غير عرفة ومزدلفة. كالجمع بين الصلاتين للمسافر رخصة  باحة: .3

 كفطر مسافر لا يجهده الصوم. رخصة خلاف الأوَْلَى: .4

E 

الحكممم التكليفممي يقصممد بممه طلممب فعممل، أو تممرك، أو تخييممر، وأممما الحكممم  .1

 الوضعي فلا يقصد به طلب ولا تخيير.

 .، بخلاف الحكم الوضعي لّف بفعل المكلّفكم التكليفي يتعالح .2

E 

د وَرْعًا. الألأاا: .1  فعل العبادة في وقتها الممُحدَّ

 مرة أخرى  لبطلانها مثلاً.في وقتها فعل العبادة  ا عالأة: .2

ر بعد خروج وقتها  العبادةفعل  القضاا: .3  وَرْعًا.المقدَّ
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 التّدريب

◀

 .حكم وضعي( –)حكم تكليفي  يباح أكل لحم الأرمب والغزال .1

 حكم وضعي(. –)حكم تكليفي  الاضطرار سبب لجواز الأكل من الميتة .2

 حكم وضعي(. –)حكم تكليفي  بلوغ النصاب ورط لوجوب الزكاة .3

 حكم وضعي(. –)حكم تكليفي  تُكره الصلاة في أوقات النهي .4

 حكم وضعي(. –)حكم تكليفي  الأبُوّة مامعة من وجوب القصاص .5

◀ 

 المحرم موعان هما:..........................و............................ .1

 الواجب ال .2
ّ
 الكفائواجب ...و ال...........:.....مثل عَيني

ّ
 ... ..........مثل ي

 .................و..................وأسباب الرخصة:.................من  .3

 .....................................................واجبة:ال خصة  اال ال .4

 ◀ 

 ؟ضعيالحكم الوتكليفي و ن الحكم ال  ا هي ش،سام ف    .1

 ؟ شرفان الحكم الي عياذف   .2

 ؟واليّ طالف ق بين الّ فن  ا  .3

 

 
  



 

17 

 
 

E 

 المرود الذي يدلّ على الطريف، والعلامات التي يستدلّ بها.  لغةث:

ا:  حكم ورعي.ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى  واصطلاحث

 أنواع الأدلة:  9

 وهي الكتاب، والسّنةّ، والإجماع، والقياس. شلألة شصليَّة  تفق عليدا: .1

 ،وومممرع مَمممن قبلنممما ،وهمممي قمممول الصمممحابي تبعَيَّىىىة  ختلىىىف فيدىىىا: شلألىىىة .2

 والعرف. ،والاستحسان ،وسدّ الذّرائع ،والمصلحة المرسلة ،والاستصحاب

 

E

 مصدر للفعل قرأ.  لغة:

لُ على محمد  واصطلاحا: وَاتُر، تَّ بالالمنقول إلينا ، صلى الله عليه وسلمكَلَامُ الله تَعَالى الممُنزََّ

 عْجِزُ بأقصر سورة منه.مُالم ،مُتَعَبَّدُ بتلاوتهمال

 ككلام الأمبياء . ،كلام غيره خرج بهذا ،فَلَامُ الله •

لُ على  حمد  • گ  گ  گ  ڳ  ڳ ڳ  ڳ ﴿ كما قال تعالى::صلى الله عليه وسلمالمىُحَ َّ

، وخرج بهذا القيد ما [1٩4-1٩2]الشعراء: ﴾ڱ ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ

كصحف إبراهيم، وزبور داود، وتوراة موسى،  مزل على غيره من الأمبياء،

 .السلام وإمجيل عيسى عليهم

فالقرآن جميعه قطعي الثبوت، وقد تكفل الله  وَاتُ :ىَّتبالالمحقول إليحا  •

17 
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 ﴾ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ ڱ﴿ بحفظه من التبديل والتحريف قال تعالى:

 الشاذّة. كالقراءات، وخرج بذلك ما مقل إلينا عن طريف الآحاد [٩]الحِجر:

وخرج  ،بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها منه فكلّ حرف المىُتَعَبَّدُ بتلاوته: •

 .مُتعبّد بتلاوتهفإمه غير  الحديث القدسيو ،بذلك منسوخ التلاوة كآية الرجم

ومظممه ومعنماه، فملا قمدرة معجمز في لفظمه فمالقرآن  بأ،ص  نىورة  حىه: الىمُعْجِ ُ  •

ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى ﴿ لأحد أن يأتي بمثلة، ولا بسمورة منمه، قمال تعمالى:

 بذلك الأحاديث القدسية، فإنها غير معجزة . وخرج، [23]البقرة:﴾ئا  ئا ئە  ئە

E 

 تشمل أحكام القرآن:

 كالإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر.  الأحكام الاعتقادية: 9

 كالتحلّي بالأخلاق الفاضلة، والبعد عن الرذائل.  الأحكام الخُلُقيّة: 9

 كالعبادات، والمعاملات، وأحكام الأسرة، والعقوبات وغيرها. الأحكام العَملَيّة: 9

E 

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ﴿ كلّها، قال تعالى:بيَّن القرآن الكريم الأحكام 

  .[٨٩]النحل: ﴾ڄ  ڄ

:
ّ
فليست تنزل بأحد من أهل الدّين مازلة إلّا وفي كتاب » قال الإمام الشّافعي

 «الله الدّليل على سبيل الهدى فيها
(1)

. 

 وهذا البيان على موعين:

البيان بقاعدة ورعية عامة تندرج تحتها الجزئيات، كالأمر بالعدل  .1

چ  چ  چ  ڇ ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ﴿ في قوله تعالى:والإحسان 

                                      
 (.20(  الرّسالة للشافعي، ص: )1)
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، [٩0]النحل: ﴾ڍ  ڌ  ڌ ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ

ژ  ژ  ڑ  ڑ  ﴿ والأمر بالوفاء بالالتزامات والعقود في قوله تعالى:

 .[1]المائدة:﴾ک

البيان المفصل بذكر الجزئيات وتفريعات الأحكام، كآيات المواريث  .2

 والعقوبات والحدود.

E 

القرآن منقول بالتواتر، فثبوته قطعي لا وك فيه، أما دلالته على الأحكام فهي 

 :موعان هما

لا تحتمل إلا معنى واحدا، وهذا النوع قليل في القرآن، ومن  لأعلة ،طعية: .1

، فهو [2]النور: ﴾ڀ  ڀ  ڀ  ٺ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ﴿ أمثلته قوله تعالى:

 مم قطعي الدلالة على أن حد الزما مئة جلدة، لا زيادة فيها ولا مقصان. 

تحتمل أكثر من معنى، ولم يحدد الشارع المعنى المراد منه، بل  لأعلة ظحية: .2

تُرك ذلك لاجتهاد المجتهدين، وأكثر دلالات مصوص القرآن على الأحكام 

 من هذا النوع.  

، فلفظ )لامستم( [43]النساء:﴾ې  ې  ې﴿ قوله تعالى:ومن أمثلته 

 يحتمل معنيين: الجماع، وملامسة البشرة .

E 

 :موعين هما تنقسم قراءات القرآن إلى

وهي: ما صحّ سندها، ووافقت اللغة ولو بوجه، ووافقت رسم  ، ااة  توات ة: .1

 المصحف العثمانيّ .

متواتر، وهي ما عدا القراءات السّبع، وهي: ما مُقل إلينا مقلا غير  ، ااة راذّة: .2

وقيل: ما وراء العشر
 
. 
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 و ن ش التدا:

 بن كعب  •
ّ
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ ﴿ في آية الكفارة: ¶قراءة ابن مسعود وأبي

امٍ ُ تَتَابِعَاتٍ   .﴾فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ شَيَّ

ارِقُ ﴿ :◙قراءة ابن مسعود  • ارَِ،ةُ فَاْ،طَعُوا شَيْمَايَدُمَاوَالسَّ  .﴾وَالسَّ

 قولين:على ق ااة راذّة ة الحجّيّتفي  وقد اختلف الأصوليّون

 .وهو المشهور عن مذهب الشافعيأنها ليست بحجة، الأوّل:

  لأنّ راويها حديثابين كونها قرآما، وبين كونها  لأاو ةأنها حجة  لأمّها  الااني:

 . ، وكلاهما يُحتج بهصلى الله عليه وسلم يخبر أمه سمعها من النبي

وجمموب التتممابع في صمميام كفممارة اليمممين، فمممن أوجبممه لهممذا اختُلممف في و

 بن كعب 
ّ
السابقة، ومن لمم يوجبمه لمم   ¶استدلّ بقراءة ابن مسعود وأبي

 يستدلّ بهذه القراءة .
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 التّدريب

◀

لما يلي: لًا امثهات   

. قطعي الدلالةمم  -1  

. الدلالةقطعي مم  -2  

. ذةقراءة وا -3  

◀x

 (         ) أغلب دلالات القرآن على الأحكام الشرعية قطعيّة. .1

 (         )  مصوص القرآن جميعها متواترة، قطعية الثبوت. .2

 (         )  لا خلاف في حجّيّة القراءة الشّاذّة. .3

 (         )  الأحاديث القدسية معجِزة في لفظها. .4

 (         )  .حتمل إلا معنى واحدايلا ما قطعي الثبوت هو  .5

 (         ) من الأدلة المختلف فيها قول الصحابي، وورع مَن قبلنا، والإجماع .6
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E 

 .، محمودة كامت أو مذمومةالطريقة المتَّبَعة لغة:

من قول، أو فعل، أو تقرير صلى الله عليه وسلمما صدر عن النبي  واصطلاحا:
(1)

. 

مَا الْأعَْمَالُ بِالحِّيَّاتِ : )صلى الله عليه وسلممثال القول قوله   .(البخاري ومسلم) (إيَِّ

جَ بَيْنَ يَدَيْهِ  صلى الله عليه وسلمفَانَ ومثال الفعل حديث: )   .(البخاري) .(إذَِا نَجَدَ فَ َّ
 ◙عن أكل الضّبّ من قبل خالد بن الوليد  صلى الله عليه وسلمومثال التقرير: سكوته 

 .(متفف عليه). مما دلَّ على إباحته

من السنة كذا، أمرما بكذا، نهينا عن كذا، كناّ مفعل »ومن السنة قول الصحابي: 

أُمرِما أن مقرأ بفاتحة الكتاب » :◙كقول أبي سعيد الخدري  ،«صلى الله عليه وسلمفي عهده 

ر مهُينا عن اتباع » :▲، وقول أمّ عطية (إسناده صحيحب داود أبوأخرجه ) «وما تيسَّ

 .(البخاري) «الجنائز، ولم يُعزمْ علينا

E 

السنة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي، وهي حجة يجب 

 الرجوع إليها، والدليل على حجّيّتها:

 ﴾ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئىئۈ  ﴿ فقال: صلى الله عليه وسلمأن الله تعالى أمر بطاعة النبي  .1

 . [7]الحشر: ﴾ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ ۀ  ہ  ہہ﴿ ، وقال تعالى:[5٩]النساء:

 -3]النجم: ﴾ٺ  ٺ  ٿ  ٿ ٿ   ٺ ڀ  ڀ ڀ  ٺ﴿ السنة وحي من الله، قال تعالى: .2

 والوحي وحيان، وحي متلو: وهو القرآن، ووحي غير متلو: وهو السنة. ،[4

                                      
عممن الإمكممار  صلى الله عليه وسلمفعمملاً، أو يقممول قممولًا فيمسممك  صلى الله عليه وسلمأن يفعممل أحممدُ الصممحابة بحضممرته  التق يىى :( 1)

 . ويسكت، وهو حجة كالقول

22 
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 بالسنة في الأحكام الشرعية.إجماع الصحابة ومن بعدهم على الاحتجاج  .3

E 

وهو ما رواه جمع لا يمكن تواطؤهم وتوافقهم على الكذب، ويكون في  المتواتر: .1

الأصل عن مشاهدة، أو سماع، وهو حف مقطوع بصحته، ويفيمد العلمم الضمروري 

 ، وعدد الصلوات، والمسح على الخفين. صلى الله عليه وسلماليقيني، مثل: بعثة النبي 

 وهو موعان: 

 صلى الله عليه وسلمقوله وهو ما اتفقت فيه ألفاظ الرواة، ك لفظي: •
َّ
: )مَن كذب علي

 .(البخاري ومسلم). متعمدًا فليتبوّأ مقعده من النار(

وهو ما اتفف رواته على معناه دون ألفاظه، كأحاديث الشفاعة،  معنوي: •

 رفع اليدين في الدعاء .والحوض، والصراط، والميزان، و

وهو ما لم يصل حدّ التواتر، كأن رواه واحد، أو اثنان، أو ثلاثة، مثل أكثر  الآحاد: .2

 الثبوت فيفيد الظن، وربما أفاد العلم بالقرائن. 
ّ
 الأحاديث، وهو ظني

 وينقسم باعتبار عدد طرقه إلى: مشهور وعزيز وغريب.

 كما ينقسم باعتبار قوته وضعفه إلى: صحيح وحسن وضعيف.

 حاد:  العمل بأحاديث الآ 9

برواية ثقة في  صلى الله عليه وسلميُعمل بحديث الآحاد بشرط صحته عن رسول الله 

دينه،معروف بالصدق في حديثه، عاقل لما يحدّث، ضابط لما يرويه، وبشرط أن 

لا يكون الخبر مخالفا لحديث أهل العلم بالحديث
 
 . 

 العمل بالحديث المرسل: 9

تنقسم أحاديث الآحاد إلى مسندَ متّصل، ومُرسَل، وهو عند المحدّثين: ما 

مما سمعه من غيره، وعند الأصوليين: ما سقط من  صلى الله عليه وسلمأضافه التّابعي إلى النبّي 
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أنّ رسول الله  ♫سنده بعض رواته، مثاله: ما رُوي عن سعيد بن المسيب 

  (.أخرجه مالك في الموطأ)( بيع اللحم بالحيوان)نهى عن  صلى الله عليه وسلم

مرسممل فقممد اختلممف العلممماء في والحممديث المسممند حجممةٌ بشممروطه، أممما ال

، وردّه جمهور المحدّثين  للجهل بالساقط في الإسناد، البعض، فاحتج به تهحجّيّ 

 ومذهب الإمام الشافعي عدم الاحتجاج به إلّا بشروط منها:

 أن يُسنده غير مرسِله. .1

2.  
ّ
 ن.التاّبعي كبارالذي أرسله من أن يكون التاّبعي

 أن يعتضد ويتقوّى بقول صحابي، أو بقول أكثر العلماء.  .3

قبل الشافعي مراسيل سعيد بن المسيّب بلا ورط  لأمهّ تتبّع مرويّاته فوجدها قد و

 .◙ جميعها عن الصّحابة، والغالب أنّ الساقط فيها صهره أبو هريرة

ومن الفروع الفقهية المترتبة على الخلاف في الاحتجاج بالحديث المرسَل 

 .مقض الوضوء بلمسِ المرأة، وبالقهقهةِ في الصلاة 

 :صلى الله عليه وسلم أفعال النبي 9

 إلى أقسام هي: صلى الله عليه وسلمتنقسم أفعال النبي 

: كوصاله في الصوم، وجمعه أكثر من أربع مسوة، ويحرم صلى الله عليه وسلم شفعال خاصة به .1

  في هذه الأفعال. صلى الله عليه وسلمالاقتداء به 

العممادة أو الطبيعممة البشممرية، بمقتضممى  صلى الله عليه وسلموهممي التممي فعلهمما  شفعىىال جِبلِّيّىىة: .2

كالقيام، والقعود، وطريقة الأكل، والشمرب، فهمذا القسمم يفيمد الإباحمة  لأممه 

، إلا إن دلّ دليمل علمى فعلهما بصمفة لمم يقصمد بمه التشمريع ولمم مُتعبّمد بمه صلى الله عليه وسلم

 والأكل مما يلي.معينة للاقتداء، كالأكل باليمين، 

: يقصد بها التشريع والتعبّد، وتكون بياما لمجمل، كأفعال الصلاة شفعال بياييّة .3
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فإن كان المبيَّن  والحج مثلا فهذه للتّأسّي والاقتداء به، وتأخذ حكم ما بيّنته،

 واجبًا كان الفعل المبيِّن له واجبًا، وإن كان مندوبًا كان مندوبا.

 القرآن: أحوال السنة مع  9

 للسنة مع القرآن ثلاثة أحوال هي:

حة المؤفِّدة: .1 كوجوب الصلاة فإمه ثابت  وهي المقرّرة لما جاء في القرآن، الس 

 بالكتاب وبالسنة.

حة المبيِّحة .2 لة لما أُجمِل في القرآن من الأحكام، كبيامه الس   صلى الله عليه وسلم: وهي المفصِّ

 صفة الصلاة والزكاة المجملة في القرآن.

حة المستقِلَّة:  .3 وهي الممُنشِئة لحكم سكت عنه القرآن، كتحريم الجمع بين المرأة الس 

)لا يُجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة  :صلى الله عليه وسلموعمتها، أو خالتها  لقوله 

 . (البخاري ومسلم)وخالتها(

 دلالة السنّة على الأحكام: 9

 الثبوت ما همن مصوص السنة ما هو قطعي الثبوت كالمتواتر، ومنها 
ّ
و ظني

أما من حيث الدلالة فكلٌّ من الحديث المتواتر والآحاد قد  كأحاديث الآحاد،

 الدلالة.
ّ
 الدلالة، أو ظني

ّ
 يكون قطعي

  ¶مثال قطعي الدلالة: حديث ابن عمر 
ِ
 صلى الله عليه وسلمقال: )فَرَضَ رَسُولُ الله

قطعي  «الصاع»فلفظ (، رواه مسلم) ،زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا منِْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا منِْ وَعِيرٍ(

 لا يحتمل إلا معنى واحدا. 

 الدلالة: قوله
ّ
ف( :صلى الله عليه وسلمومثال ظنيّ أخرجه أحمد ) ،)لا صَلاةَ للذي خَلفَ الصَّ

 لأمه يحتمل لا صلاة كاملة، أو صحيحة. (وحسّنه
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 التّدريب

◀ 

 سنةّ تقريرية. .1

 .صلى الله عليه وسلمفعل خاصّ به  .2

 متواتر.حكم ثابت بحديث  .3

دة لحكم في القرآن. .4  سنةّ مؤكِّ

لة لحكم مجمل في القرآن. .5  سنةّ مفصِّ

◀x

 

 (         )  لا خلاف في حجيّة الحديث المرسل. .1

 (         )  الأحاديث المتواترة كلها قطعية الثبوت، قطعية الدلالة. .2

 (         )  : )في خمس من الإبل واة( مم ظني الدلالة.صلى الله عليه وسلمقوله  .3

 (         )  الإمام الشافعي لا يحتجّ بالحديث المرسَل مطلقاً. .4

 (         )  : )لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب( مم قطعي الدلالة.صلى الله عليه وسلمقوله  .5
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E :طلب الفعل على وجه الاستعلاء.  تعريفه 

يكون الآمر أعلى درجة من المأمور، كقول الأب لولده: ذاكر  وذلك بأن

التماسا، كقولك لزميلك: ماولْني المصحف، وإن  سُمّىدروسك، فإن كان مساويا 

 .«اغفر ليربّ »دعاء، كقولك:  يمِّ كان الأمر صادرا من الأدمى إلى الأعلى سُ 

E 

 .[7٨]الإسراء:﴾ڤ ڦ﴿ محو قوله تعالى: فعل الأمر: .1

 .[7]الطلاق:﴾ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ﴿ محو قوله تعالى: المضارع المجزوم بلام الأمر: .2

 .[105]المائدة:  ﴾ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ﴿ محو قوله تعالى:اسم فعل الأمر:  .3

 على الصلاة(.
ّ
 وقولنا في الأذان: )حي

 ﴾ڍ  ڍ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ﴿ محو قوله تعالى: النائب عن الفعل:المصدر  .4

 .[4]محمد:

 صلى الله عليه وسلمومما يدلّ على الأمر كذلك قول الصحابي: )أُمرما بكذا ، أمر رسول الله 

 بكذا ( ومحوه.

27 
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E 

مجردا عن القرائن الصارفة فالصحيح الذي عليه مطلقًا إذا ورد الأمر  •

 الجمهور أمه للوجوب بدليل:

لغير ، فلو كان الأمر [12]الأعراف:﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ ٻ  پ  پپ﴿ قوله تعالى: .1

 الوجوب لما وبّخ الله إبليس وذمه.

على امتثال أوامر الله تعالى ووجوب طاعته من غير  ╚إجماع الصحابة  .2

 عما عنى بأوامره. صلى الله عليه وسلمسؤال النبي 

المعاني التي  إذا ورد الأمر مقترما بقرينة حُمل على ما دلّت عليه القرينة، فمن •

 ليها الأمر: دلّ عي

 .[151]الأعراف:﴾چ  ڇ  ڇ﴿ كقوله تعالى: الدعاا: .1

 .(البخاري)واء( لمن الثالثة: في قال )صلُّوا قبل المغرب،:صلى الله عليه وسلم كقوله الحدب: .2

 .[51]المؤمنون:﴾ڻ ۀ  ۀ﴿ كقوله تعالى: ا باحة: .3

لَت:﴾ڇ  ڇ  ڇ﴿ كقوله تعالى: التدديد: .4  .[40]فُصِّ

 .[2٨2]البقرة:﴾ى  ى  ئائا ﴿ كقوله تعالى: ا ررالأ: .5

 .[16]الطور:﴾پ ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ﴿ كقوله تعالى: التسوية: .6

 .[٨2]يس:﴾ۅ  ۅ﴿ كقوله تعالى: التّكوين: .7

 .[23]البقرة:﴾ئا  ئا ئە  ئە﴿ كقوله تعالى: التعجي : .8

 دلالة الأمر على الفور: 9

هممل يممدل علممى الفممور وسممرعة كممالأمر بممالحج الأمممر المجممرد عممن القممرائن 

يمدلّ علمى الفمور   فقيمل: اختلف العلماء في ذلمك، المبادرة أم يجوز فيه التراخي؟
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ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ للأمممر بالمسممارعة إلممى الخيممر وفعممل الأمممر بقولممه تعممالى:

 .[14٨]البقرة:﴾ڦڦ  ڦ﴿ وقوله تعالى:، [133]آل عمران:﴾پ

 لا يفيد الفور بل مطلف الطلب. و،ي :

يقتضي طلب إيجاد الفعل المجرد والذي عليه جمهور الشافعية أنّ الأمر 

من غير اختصاص بزمن فلا يفيد الفورية  لأنّ المأمور إذا أتى بالأمر في أول 

 الوقت أو وسطه أو آخره أجزأه بالإجماع .

على هذا الخلاف: تأخير إخراج الزكماة عمن رأس  تفرعومن المسائل التي ت

السممنة، وتممأخير الحممج مممع الاسممتطاعة، وتممأخير قضمماء الفوائممت مممن الصمملوات، 

 وتأخير الكفارات والنذور غير المؤقتة بوقت.

أمّمما إن دلممت قرينممة علممى أنّ الأمممر للفممور فمملا خمملاف في أمّممه للفممور، كممالأمر 

 بالإيمان  لأن في تأخيره رضا بالكفر.

 كذا إذا كان الأمر مقيدّا بوقت يفوت بفواته، كالصلوات الخمس وصوم رمضان.و

 على التكرار: دلالة الأمر 9

د عن القرائن هل يقتضي التكرار أو المرّة ؟  اختلف العلماء في الأمر المجرَّ

السيد  وهو قول الجمهور ومنهم الشافعية  لأنّ فقيل: لا يقتضي التكرار،  

  اوترِ متاعًا، لم يلزمه ذلك إلا مرة واحدة.لخادمه: قال لو 

 .لتكرارايقتضي وقيل: 

 وإن دلت قرينة على أنّ الأمر للتكرار وجب التكرار، مثل:

ٻ  ٻ  پ  پ  پ پ  ﴿ محو قوله تعالى: الأمر المقيّد بشرط:

 ، فكلما تكرر الحدث وأراد الصّلاة وجب عليه الوضوء.[6]المائدة:﴾ڀ  ڀ  ڀ

 ،[7٨]الإسممراء: ﴾ڤ ڦ  ڦ  ڦ﴿ محممو قولممه تعممالى: والمقيّددد بسددبب:
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 فكلّما زالت الشمس عن كبد السّماء وجبت الصلاة. 

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ ٺ  ٺ  ٺ  ﴿ محو قوله تعالى: والمقيّد بوصف:

، فإن زمى البكر وقامت عليه البينة وجب عليه الحدّ، فإن زمى ثامية [2]النور:﴾ٿٿ

 . وجب عليه الحدّ مرّة أخرى

 في الأمر:مَن يدخلُ  9

يدخل في خطاب الأمر البالغ العاقل الفاهم للخطاب، ولا يدخل فيه الصبي 

)رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى : صلى الله عليه وسلموالمجنون والساهي والمكرَه  لقوله 

 .(رواه الترمذي)يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيف(

لأنَّ الضمان من الخطاب الوضعي لا من ولكنهم إذا أتلفوا ويئًا يضمنون  

 الخطاب التكليفي.

والكفممار داخلممون في خطمماب الأمممر، ومخمماطَبون بفممروع الأحكممام العمليممة 

  كالصلاة والزكاة، وتمرك الزمما، وومرب الخممر علمى الصمحيح، بمدليل قولمه تعمالى:

 ،[44 – 42]الممممممدثر:  ﴾جم  حج  حم  خج خح  خم  سج سح  سخ سم  صح  صم  ضج  ضح  ضخ ﴿

فعمماقبهم الله علممى الكفممر وهممو الأصممل، وعلممى تممرك الصمملاة وإطعممام المسمماكين، 

 وهما من الفروع.

لكنّ الأعمال لا تصح منهم حال كفرهم  لأن الإيمان ورط لصحة العمل، 

ولكن يُعذّبون عليها في الآخرة زيادة على عذاب الكفر، كما لا يؤمرون بقضاء 

 دم ما كان قبله.ما فاتهم إذا أسلموا  لأنّ الإسلام يه

 «.به الأمر بالشيء أمرٌ به وبما لا يتمّ إلّا» 9

فمالأمر بالشّمميء يقتضممي وجمموب ممما يتوقّمف عليممه فعممل المممأمور بممه، فممالأمر 
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بالصمملاة أمممر بالطهممارة التممي تتوقممف عليهمما، ولهممذا يجممب طلممب الممماء للطّهممارة، 

 ووراءه بثمن المثل إذا فقده. 

 «.الأمر بالشّيء نهيٌ عن ضدّه» 9

وهذا مذهب الجمهور  لأمّه لا يمكن الإتيان بالمأمور إلا بترك جميع 

 عن 
ٌ
 عن الكفر، والأمر بالقيام في الصّلاة نهي

ٌ
أضداده، فالأمر بالإيمان نهي

 الجلوس والاضطجاع فيها.

 «.الأمر بعد الحظر يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر» 9

 قوله تعالى: الإباحةمثال ما عاد إلى  «للإباحةالأمر بعد الحظر »وقيل: 

 لأن الاصطياد قبل الإحرام كان مباحا.؛ [2]المائدة:﴾ۇٴ  ۋ  ۋۅ﴿

: )فإذا أقبلتْ حيضتكُِ فدعي الصلاة، وإذا صلى الله عليه وسلمومثال ما عاد إلى الوجوب قوله 

  لأنّ الصلاة قبل امتناعها بالحيض (البخاري ومسلم)أدبرتْ فاغسلي عنكِ الدم، ثم صلي(

 .واجبةكامت 

 التّدريب

◀ 

 .[73]التوبة:﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ﴿ قال تعالى: .1

 .[2٩]الحج: ﴾ھ  ھ  ے  ے ۓ  ۓ  ڭ  ڭ﴿ قال تعالى: .2

 .[10]موح:﴾ی ی﴿ قال تعالى: .3

 .[11]الممُلك:﴾ئى  ئى  ئى﴿ قال تعالى: .4

 .(البخاري) : )القصدَ القصدَ تبلغوا(صلى الله عليه وسلمقال  .5
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◀ 

 [222]البقرة:﴾ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ ۇ  ۇۆ﴿ :قال تعالى .1

 .[40]ق:﴾ژ  ژ  ڑ ڑ  ک ﴿ قال تعالى: .2

 .[25]طه:﴾ۇ  ۆ  ۆ  ۈ﴿ قال تعالى: .3

 .[٨0]التوبة:﴾ٱ  ٻ  ٻ ٻ  ٻ  پ  ﴿ قال تعالى: .4

 .[2٩]الكهف:﴾ڃ  ڃ  ڃ  چ چ  چ﴿ قال تعالى: .5

 .(البخاري ومسلم): )إذا اوتدّ الحرّ فأبردوا بالصلاة(صلى الله عليه وسلمقال .6
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E 

 المنع، وهو ضدّ الأمر.  لغة:

 طلب الكفّ عن الفعل على وجه الاستعلاء. واصطلاحا:

E 

 أما صيغه فأوهرها:

 ﴾ژ  ژ  ڑڑ﴿ ، كقوله تعالى:«لا تفعل» :المضارع المق ون بلا الحاهية .1

 .[32]الإسراء:

 ومن صيغه:

 ﴾بج بحئي  ئى  ی  ی  ی  ی ئج  ئح  ئم  ئى﴿ كقوله تعالى: يفي الحِّ : .2

 .[230]البقرة:

 .[30]الحج:﴾ى ئا  ئا  ئە﴿ كقوله تعالى: الأ   بالتّ ك:  .3

گ  ﴿ وترتيب العقاب أو الحدّ عليه، كقوله تعالى: ذمّ الفع  ولعن فاعله، .4

گ  گ ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ ڱ  ڱ  

 .[٩3]النساء:﴾ں  ڻ ڻ  ڻں  

ڍ  ڌ  ڌ ﴿كقوله تعالى:  :التّعبي  بالحّدي شو التّح يم شوالك اهة .5

 .[٩0]النحل:﴾ڎ  ڎڈ

رُقَاتِ(صلى الله عليه وسلمكقوله  التّحذي : .6 اكُمْ وَالجُلُوسَ فيِ الطُّ  . (متّفف عليه) : )إيَِّ

عن كذا، ومحوه، كقول  صلى الله عليه وسلممُهينا عن كذا، نهى رسول الله ،ول الصحابي:  .7

 أن تُصبَر البهائم(، أي: تُحبس. صلى الله عليه وسلم: )مَهى رسولُ الله ◙أمس بن مالك 

32 
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E 

جمهور أهل العلم على أنّ النهّي يقتضي التّحريم إذا لم تكن هناك قرينة 

 صارفة إلى غيره، واستدلّوا لذلك بما يلي:

 .[7]الحشر:﴾ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ ۀ  ہ  ہہ﴿قوله تعالى:  .1

 .(البخاري ومسلم) فاجتنبوا(: )وما نهيتكم عنه صلى الله عليه وسلمقوله  .2

 وقد يكون النهّي لغير التّحريم، مثل:

بَاعِ الجَناَئِزِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْناَ( :▲ كقول أمّ عطيّة الك اهة: .1  )مُهِيناَ عَنْ اتِّ

للنهّي عن  ، فاتّباع الجنائز مكروه للنسّاء، والدّليل الصّارف(البخاري ومسلم)

 حقيقته قولها: )وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْناَ(، أي: النهّي عن ذلك لم يكن عزيمة.

سْ في الإماء( صلى الله عليه وسلمكقوله  ا ررالأ: .2    لأمه نهي أدب.(متفف عليه): )وَلَا يَتَنفََّ

ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ ﴿إن كان من أدمى لأعلى، محو قوله تعالى:  الدّعاا: .3

 .[٨]آل عمران:﴾ئۇ

E 

 .«النّهي عن الشّيء أمر بضدّه، أو أحد أضداه» 9

 فالنهي عن القيام أمر بأحد أضداده من القعود أو الاضطجاع.

 اقتضاء النهي التّكرار والفوريّة. 9

لا خلاف بين الأصوليين في أنّ النهي يقتضي التكرار والفورية، أي ترك 

 عنه فور معرفته تركا دائما 
ّ
 متواصلا  لأنّ امتثال النهّي لا يتحقف إلّا بذلك.المنهي

 اقتضاء النهي الفساد. 9

 للنهي حالتان:

دلّ على فساد ملازم له  إن كان النهي عائدا إلى ذات الشيء أو وصف الأولى:
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)من عَمِل عملاً ليس عليه  :صلى الله عليه وسلمقوله  المنهي عنه وبطلامه عند الجمهور، بدليل

 أي باطل مردود على صاحبه. ،(رواه مسلم)أمرُما فهو ردٌّ(

 .والنهي عن بيع الكلب ،: النهي عن صلاة المرأة الحائض وصومهاذلك مثال

إذا كان النهي عائدا إلى أمر خارجي لا يتعلمف بمذات المنهمي عنمه، ولا مملازم  الاايية:

 له فلا يقتضي الفساد عند أكثر العلماء، ومنهم الشافعية، ولكن يأثم فاعله. 

: الوضوء بماء مغصوب، فالنهي ليس لذات الوضوء، وإمما لأمر ذلك مثال

 خارج عن الفعل وهو الغصب، فالوضوء صحيح وفاعله آثم. 

 التّدريب

◀

 

 .[2٨6]البقرة:﴾ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئائە﴿قال تعالى:  .1

 .[101]المائدة:﴾ڭ  ڭ ۇ  ۇ  ۆۓ  ڭ ڭ  ﴿قال تعالى:  .2

 .[1٩]النساء:﴾ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ﴿قال تعالى:  .3

 . [3]المائدة: ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ﴿قال تعالى:  .4

 .[2]النور:﴾ڀ  ڀ  ڀ  ٺ ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ ﴿قال تعالى:  .5

◀ 

 صحة حج المرأة بدون محرم مع النهي عن سفرها بدومه. .1

 فساد بيع الخمر والخنزير. .2

 صحة البيع في المسجد مع النهي عنه. .3

 صحة الصلاة في الثوب المغصوب مع الإثم عند الجمهور. .4
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E 

، أي: وامل. لغة: ، فهو عامٌّ  هو اسم فاعل من عَمَّ يَعُمُّ

 هو اللّفظ المستغرق لجميع أفراده على وجه الشّمول بلا حصر.  واصطلاحا:

 ما لا يتناول إلا واحدًا معيَّنا، كالعلَم.« الممُسْتغَْرِقُ لجميع أفراده» فخ ج بقولحا:

المطلف، كالنكرة في سياق الإثبات في « على وجه الشّمول» وخ ج بقولحا:

، فإمه يتناول واحدًا غيرَ مُعَيَّنٍ على سبيل [3]المجادلة:﴾ڈ  ڈ﴿قوله تعالى: 

البدل لا الشمول 
(1)

. 

ما يتناول جميعَ أفراده مع الحصر كألفاظ العدد « بلا حصر» وخ ج بقولحا:

 عشرة ومئة وألف ومحوها.

، فلفظ [44]يومس:﴾ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ﴿قوله تعالى:   اال العام:

 )ويئا( عام  لأمه يستغرق كلّ ويء بلا حصر.

E 

 للعموم ألفاظ تدل عليه من أهمها:

 ما دلّ على العموم بلفظه مثل: -1

 . [1٨5]آل عمران: ﴾ں  ں  ڻ  ڻڻ﴿كقوله تعالى:  كلّ:• 

                                      
، أي: ومامل لجميمع الأفمراد التمي يتناولهما 1) ( فالفرق بين العامّ والمطلَمف أنّ عمموم العمامّ ومموليٌّ

فمعنماه أكمرم كمل  «الطملاب أكمرم»اللفظ، ولا يحصل الامتثال إلّا بفعمل جميعهما، فمإذا قلمت: 

، أي: يصدق على فرد واحد غير معيّن بدلا عن الأفراد الأخمرى،  طالب، وعموم المطلَف بَدَليٌِّ

فمعناه أكرم أيَّ واحد من الطملاب، ويكفمي إكمرام واحمد ممنهم،  ولمذا  «أكرم طالبا»فإذا قلت: 

 يجوز الاستثناء من العام لا من المطلف.

35 
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مَر:﴾ئا  ئە  ئە  ئو  ئو﴿جميع :كقوله تعالى:  •  .[67]الزُّ

 .[36]التوبة: ﴾ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ﴿كقوله تعالى:  كافّة: •

 يبُعَث إلى قومه خاصّةً، وبعُثتُ إلى الناّس عامّةً( :صلى الله عليه وسلمكقوله  عامّة: •
ّ
 )وكان النبّي

 .(البخاري ومسلم)

 . [1٨5]البقرة: ﴾ہ ۀ  ہ  ہ  ہ﴿ (،كقوله تعالى:)مَنْ، مَا أسماء الشّرط: -2

..(، كقوله تعالى: ﴿..)الّذي، الّتي :الأسماء الموصولة -3 ڌ  ( و)مَن، ما، أيٌّ

، [10]النساء: ﴾ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ ڑ  کک 

 .[٩6]النحل:﴾ڃ  ڃ  ڃچ چ  چ  چ  ڇڇوقوله تعالى: ﴿

ۆ  )مَنْ، ما، أيّ، أين، متى، كمْ، كيف(،كقوله تعالى: ﴿ أسماء الاستفهام: -4

 .[255]البقرة:﴾ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ ۅۅ 

 النَّكِرة في سياق:  -5

 .[255]البقرة:﴾ى  ئا  ئا  ئە  ئە ﴿النفّي:كقوله تعالى:  •

 .[36]النساء:﴾ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ﴿النهّي: كقوله تعالى: و •

 .[6]التوبة:﴾ې  ې ى  ى  ئا  ئا﴿الشرط: كقوله تعالى: و •

 .[4٨]الفرقان:﴾ک  ک  ک  گ  گ﴿الامتنان: كقوله تعالى: و •

 سواء كان مفردا أم جمعا .  المعرَّف بددد)أل( أو بالإضافة: -6

 .[2]العصر: ﴾ٻ  ٻ  ٻ  پ﴿مثال المفرد المعرّف بممم)أل( قوله تعالى: 

 .[7]المائدة:﴾گ  گ  گ  گ﴿ومثال المفرد المعرّف بالإضافة قوله تعالى: 

 ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ﴿ومثال الجمع المعرّف بممم)أل( قوله تعالى: 

 .[34]النساء:

 ﴾گ  گ گ  ڳڳ﴿ومثال الجمع المعرّف بالإضافة قوله تعالى: 
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 .، فيشمل أولاد الصّلب وأولاد الأولاد[11]النساء:

E 

 .«الأصل في العام العموم حتى يرد دليل التخصيص»الأولى:  9

فيُعمممل بمماللفظ العممام علممى عمومممه حتممى يثبممت تخصيصممه  لأنّ العمممل 

دلالتهما حتمى يقموم دليمل علمى  بنصوص الكتاب والسنة واجب علمى مما تقتضميه

م العامّ وجب العمل به.  خلاف ذلك، فإذا ثبت الدّليل الّذي يُخصِّ

 .«العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب»الثانية:  9

وجممب العمممل بعمومممه  لأنّ العممبرة  علممى سممبب خمماص   امٌّ عَمم فممإذا ورد لفممظٌ 

 .بعموم لفظه لا بخصوص سببه

مثممال ذلممك: آيممات الظهممار، فإمّهمما مزلممت في أوس بممن الصممامت وزوجتممه 

 ، لكنّ أحكامها عامة لجميع المسلمين.¶

 .«العموم من صفات الألفاظ لا الأفعال» ة:ثالثال 9

 بقرينة. إلّا عند الجمهور فالأفعال وما جرى مجراها كالقضايا المعيَّنة لا تفيد العموم 

  فمن أمثلة الأفعال حديث:
َّ
 قَاءَ فَتَوَضّأ( صلى الله عليه وسلم)أَنَّ النَّبيِ

 .(رواه الترمذي وأحمد)

 فهذا لا يعمّ جميع أحواله حين قاء، فلا يفيد أنّ القيء ماقض للوضوء.

)أَنَّ  :¶، كحديث ابنِْ عَبَّاسٍ صلى الله عليه وسلمومثال ما جرى مجرى الأفعال أقضيته 

 
َّ
 بذلك في حالات معينّة . صلى الله عليه وسلموإممّا قضى ، (رواه أحمد )قَضَى  بيَِمِين وواهِد( صلى الله عليه وسلمالنَّبيِ

E 

 عامّ يُراد به العموم )محفوظ(:  -1

ٻ    ٻٻ  ٻ  ﴿لم يدخله تخصيم، وهو قليل، ومن أمثلته قوله تعالى: : أي
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 .[6]هود:﴾پ  پ  پ  پ  ڀ

 عامّ يُراد به الخصوص:  -2

ئې  ﴿كقوله تعالى:  أي: لفظ عام دلت قرينة على أمه أريد به الخصوص،

، فلفظ الناس عام، لكن لا [173]آل عمران:﴾ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی ئې  ئې 

يراد به عموم الناس بل المراد في الأول معيم بن مسعود، وفي الثاني أبو سفيان 

 . وأصحابه، وقيل غير ذلك

 عامّ مخصوص:  -3

ڃ  ﴿أي: لفممظ عممام جمماء دليممل آخممر فخصّصممه، كقولممه تعممالى: 

، فلفممظ المطلقممات عممامٌّ خُصّممم بقولممه [22٨]البقممرة:﴾ڃ چ  چ  چچ 

، فجعمل أجلهمن وضمع [4]الطملاق:﴾ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئوئۇ﴿تعالى: 

 الحمل لا ثلاثة قروء.
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 التّدريب

◀ 

 .[115]آل عمران:﴾ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې﴿تعالى:  قال .1

 .[2]الطلاق:﴾ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں ﴿تعالى:  قال .2

 .[4٩]النحل:﴾ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ گ   ﴿تعالى:  قال .3

 .[71]القصم:﴾ڀ  ڀ  ٺ ٺ  ٺ  ٺٿ﴿تعالى:  قال .4

 ()أيُّما امرئ قال لأخيه: يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال، وإلّا رجعت عليه: صلى الله عليه وسلمقال  .5
 (.البخاري ومسلم)

 (.البخاري ومسلم (: )المسلمُ مَن سلمَ المسلمون منِ لسامه ويدهصلى الله عليه وسلمقال  .6

◀ 

 

 .[26]الرحمن:﴾ڇ  ڇ  ڇ  ڍ ﴿تعالى:  قال .1

 .[1٩٩]البقرة:﴾ک  ک  گ  گ  گ گ﴿تعالى:  قال .2

 (.البخاري ومسلم): )كلُّ مسكرٍِ حرام( صلى الله عليه وسلمقال  .3

مسُ، ولا بعْدَ العَصْرِ حتَّى تغَرُبَ(: )لا صَلاةَ بعْدَ الفَجْرِ حتَّى صلى الله عليه وسلمقال  .4  تطَلعَُ الشَّ

 (.متفف عليه)
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E 

 ضدّ العامّ. لغة:

 اللّفظ الدّالُّ على محصور.  واصطلاحا:

 ما لا يعمّ أكثر من واحد، كأسماء الأعلام، والأعداد. شو:

 .يدل على ذلك إخراج بعض أفراد العامّ بدليل والتّخصيص:

م: هو الدّليل الذي يحصل به التَّخصيم.  والمخصِّ

E 

صات موعان: متّصل ومنفصل.  المخصِّ

E 

 وهو ما لا يستقل بنفسه بل هو ملازم للعام دائمًا. 

 ومن أمواعه:

 الاستثناء:  -1

 أو إحدى أخواتها.« إلا»وهو إخراج بعض أفراد العامِّ بممم

پ  پ  ڀ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ﴿مثل قوله تعالى: 

 .[3-1]العصر:﴾ڀ  ڀ 

، أي: الميزان الذي يُعرف به هل اللفظ عامٌّ أم «الاستثناء معيار العموم»و

، وما لا يجوز الاستثناء منه   فليس بعام.لا، فكل ما جاز الاستثناء منه فهو عامٌّ

 شروط الاستثناء:  9

 ملفوظًا مع إسماع الممُخاطَب، لا مجرد مية.الاستثناء أن يكون  •

41 
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 أن يَصْدُرَ المستثنى والمستثنى منه من متكلّم واحد. •

  .أن يكون الاستثناء متصلًا بما قبله عُرْفًا •

 خمسممة إلا »ألّا يسممتغرق المسممتثنى المسممتثنى منممه، فلممو قممال:  • 
ّ
لممه علممي

 صار لغوًا . «خمسة

وممن غيمر  «المتصمل»ويسممى:  ،المسمتثنى منمه جمنسويصح الاستثناء ممن 

 ألمف درهممٍ إلا ثوبًما»فلو قال: ، «المنقطع»ويسمى: الجنس، 
ّ
صمحّ،  «لزيمدٍ علمي

 ألف درهمٍ إلا مائة درهم»ما يصح لو قال: ك
ّ
 .«لزيد علي

 الشّرط:  -2

 بم)إن( الشّرطية أو إحدى أخواتها.وهو تعليف ويء بوجود ويء آخر أو عدمه، 

ۇ  ۆ  ۆ  ﴿وقوله تعالى: «. إن ذهبتِ إلى السوق فأمتِ طالفٌ »مثل:

  .[5]التوبة:﴾ۈ ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ

 الصفة:  -3

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ﴿كقولمممممممه تعمممممممالى: 

فتحريم الرّبائب مخصوص بالموصوفات بمأنّ أمهماتهن  [23]النساء:﴾ڱ  ں

 مدخول بهنّ.

 الغاية:  -4

 ﴾پ پ  ڀ  ڀ  ڀ﴿كقوله تعالى:  وغاية الشيء نهايته،

 ، فوجوب غسل اليدين نهايته إلى المرافف، أما العضد فليس بواجب.[6]المائدة:

E 

 وهو ما يستقل بنفسه، أي: الدّليل المنفصل عن اللّفظ العام. 

 وأقسامه ثلاثة: الحس، والعقل، والشرع.
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 بالحس: : التخصيصأوّلًا 9

، فإن [25]الأحقاف: ﴾ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ ﴿كقوله تعالى عن ريح عاد: 

 الحسّ دل على أنها لم تدمّر السماء والأرض.

 ثانيًا: التخصيص بالعقل: 9

مَر:﴾ک ک  ک  گگ﴿كقوله تعالى:  ، فإن العقل دَلَّ على أنّ ذاته [62]الزُّ

 تعالى غير مخلوقة.

 ثالثًا: التخصيص بالشرع:  9

 أمواع منها:وله 

 تخصيص الكتاب بالكتاب: -1

، فلفمممممممظ [221]البقمممممممرة: ﴾ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ﴿كقولمممممممه تعمممممممالى:  

ئە ئە  ئو  ﴿يشمل الكتابية وغيرَها، لكنه خُمّ بقوله تعمالى:  عام)المشركات( 

 ، فيجوز مكاح المحصنات من مساء أهل الكتاب.[5]المائدة: ﴾ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ

 تخصيص الكتاب بالسنة: -2

، لكنهّ ، فلفظ )الميتة( عامّ [3]المائدة:﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ ﴿كقوله تعالى: 

 (.أبو داود والترمذي) (ميتتُهفي البحر: )هو الطَّهور ماؤُه، الحِلُّ  صلى الله عليه وسلمخُمَّ بقوله 

 تخصيص الكتاب بالإجماع: -3

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ﴿كتخصيم قوله تعالى: 

 بالإجماع على أمه لا جمعة على العبد والمرأة . [٩]الجمعة:﴾ڀ  ڀ  ڀ  ڀ

 تخصيص الكتاب  بالقياس: -4

فلفظ )الزّامية( عامّ  [2]النور:﴾ڀ  ڀ  ڀ  ٺ ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ ﴿قوله تعالى: مثاله 

ھ  ھ  ھ ﴿يشمل الحُرّة والأمة، ولكنهّ خُمّ بقوله تعالى في الأمة إذا زمت: 
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وخُمّ )الزّاني( كذلك بقياس  ،[25]النساء:﴾ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ   ھ  ے

 العبد الزاني على الأمة في تنصيف العذاب والاقتصار على خمسين جلدة.

 تخصيص السنة بالسنة: -5

مَاءُ الْعُشْرُ(صلى الله عليه وسلمقوله  مثاله فهو عامّ في القليل  (البخاري): )فيِمَا سَقَتِ السَّ

والكثير من الزروع والثمار  لأنّ )ما( اسم موصول، لكنه خُمّ بحديث: 

فتجب الزكاة فيما سَقت السّماءُ  (مسلم))لَيْسَ فيِمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُفٍ صَدَقَةٌ(

 بمقدار النصاب وهو خمسة أوسف.

 تخصيص السنة بالكتاب: -6

 فيِ فَالْقَاتلُِ وَالْمَقْتُولُ  الْمُسْلمَِانِ بسَِيْفَيْهِمَا)إذَِا الْتَقَى  :صلى الله عليه وسلمكتخصيم قوله  

النَّارِ(
 
 .[٩]الحُجُرات: ﴾ہ  ہ ہ ہ  ھ  ھ ھ  ھے﴿بقوله تعالى:  (البخاري)

 تخصيص السنة بالإجماع:  -7

ءٌ(صلى الله عليه وسلمكتخصيم عُمُومُ قوله 
ْ
سُهُ وَي أبو داود والترمذي ): )الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّ

بالإجماع على مجاسة الماء الذي تغير لومه أو طعمه أو ريحه بنجاسة  (والنسائي

 حَدَثَتْ فيه.

 تخصيص السنّة بالقياس: -8

 سَنةٍَ(صلى الله عليه وسلممثاله قوله 
ُ
، فلفظ )البكر( مسلم(): )البكِْرُ باِلبكِْرِ جَلْدُ مئَِةٍ وَمَفي

تنصيف عامّ يشمل الحرّ والعبد، لكنهّ خُمّ بقياس العبد على الأمة التي ثبت 

 ده على خمسين جلدة.ها بالقرآن كما تقدم فيُقتصر في جلحدّ 
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 التّدريب

◀ 

: صلى الله عليه وسلممع قوله [3٨]المائدة:﴾ٺ  ٺ  ٺ ٿ ﴿قوله تعالى:  .1

ارقُ إلاَّ في رُبع دينارٍ فصاعدًا(  (.متففٌ عليه) )لا تُقطعُ يدُ السَّ

 .[222]البقرة:﴾ھ  ھ  ے  ےۓ﴿قوله تعالى:  .2

: )أُمرتُ أن أُقاتلَ النَّاس حتَّى يشهدُوا أن لا إله إلاَّ الله وأمِّي رسول صلى الله عليه وسلمقوله .3

 ﴾گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ﴿مع قوله تعالى:  )متففٌ عليه( (الله

 .[2٩]التوبة:

 .[23]النمل:﴾ٻ  پ  پ  پ ﴿قوله تعالى في وأن بلقيس ملكة سبأ:  .4

)لَا يَرِثُ  :صلى الله عليه وسلم مع قوله [11]النساء:﴾گ  گ گ  ڳڳ ﴿قوله تعالى:  .5

وقد أجمع المسلمون  (البخاري ومسلم) الممسُْلمُِ الْكَافرَِ وَلَا الْكَافرُِ الممُسْلمَِ(

 على أنّ الولد إذا كان عبدا لا يرث.

◀x

 

 (         ) هو: قصر الخاص على بعض افرادهالتخصيم  .1

صات المتصلة الاستثناء والحسّ  .2  (          ) من المخصِّ

 (         )لا يجوز تخصيم القرآن بالسنة  لأنّ القرآن قطعي الثبوت والسنةّ ظنيّّة .3

 (         ) لو قال لامرأته: أمتِ طالف ثلاثا إلّا ثلاثا صار لغوا .4
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E 

 ضدّ المقيّد. لغة:

 كقولنا: أكرِم رجلا. ما دلّ على الحقيقة بلا قيد، واصطلاحا:

 .[3]المجادلة:﴾ڈ  ڈ﴿وكقوله تعالى في كفارة الظهار: 

فكلمممة )رَقَبَممةٍ( مطلقممة غيممر مقيّممدة بشمميء، وهممي مكممرة في سممياق الإثبممات، 

 فتصدق على المؤمنة والكافرة. 

E 

 ما جُعل فيه قيد من بعير ومحوه. لغة:

ما دلّ على الحقيقة بقيد، كقولنا: أكرِمْ رجلًا صالحًا، وكقوله  واصطلاحا:

حيث قُيّدت الرقبة  [٩2]النساء:﴾ڦ  ڄ  ڄڄ﴿تعالى في كفارة القتل: 

 بالإيمان فوجب أن تكون الرقبة المعتَقَة مؤمنة.

E 

 : طلاقه، ولا يصار إلى تقييده إذا ورد النم مطلقا وجب العمل على إشوّعث

 ﴾ھ  ھ  ے  ے ﴿ بدليل يوجب ذلك، مثل قوله تعالى: إلّا 

فالآية مطلقة، وتشمل تحريم الجمع بين الأختين الشقيقتين، والأختين  [23]النساء:

 . لأب، والأختين لأم، ولا يجوز تقييدها بأحد هذه الأمواع بغير دليل

إذا ورد النم مقيَّدا وجب العممل علمى تقييمده مما لمم يقمم دليمل علمى ثاييثا: 

ڎ  ڈ  ﴿إلغمممماء القيممممد، كقولممممه تعممممالى في كفممممارتي الظهممممار والقتممممل: 

 .  [4]المجادلة: [٩2]النساء: ﴾ڈ

أمّا إذا دلّ دليل على إلغاء القيد فإمه يجب العمل بالنم مطلقا عن القيد، 
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فقوله تعالى: )فيِ  [23]النساء:﴾ڳ  ڳ  ڳ  ڳ ﴿كقوله تعالى: 

حُجُورِكُم( أي في رعاية زوج أمها قيد خرج مخرج الغالب  لأنّ الربيبة تكون 

 .د النميقيّ مع أمها في بيت الزوج فلا  غالبا

  إذا ورد النم مطلقا في موضع ومقيدا في موضع آخر فله أربع حالات:ثالاثا: 

 الحالة الأولى: أن يتّفقا في الحكم والسّبب: 9

 ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ ﴿: مثاله قوله  ،فيجب تقييد المطلف بالمقيدّ

 .[145]الأمعام:﴾ہ  ہ  ہ  ھۀ  ۀ  ہ ﴿وقوله تعالى في آية أخرى:  [3]المائدة:

فالدم في الآية الأولى مطلف، وفي الثّامية مقيّد بالمسفوح، والحكم متّحد 

وهو التّحريم، والسبب متحد وهو الضرر بتناول الدم، فيُحمل المطلف على 

 .المقيّد، ويكون المحرّم الدّم المسفوح دون غيره مما بقي في العروق واللحم

 يختلفا في الحكم والسّبب:الحالة الثانية: أن  9

فلا يحمل المطلف على المقيّد، بمل يعممل بمالمطلف علمى إطلاقمه، والمقيمد 

 على تقييده.

مع  [3٨]المائدة: ﴾ٺ  ٺ  ٺ ٿ ﴿مثاله قوله تعالى: 

 [6]المائدة:﴾پ پ  ڀ  ڀ  ڀ﴿قوله تعالى في آية الوضوء: 

فممم)الأيدي( مطلقة في الآية الأولى، مقيّدة في الثامية، والحكم  مختلف  لأمه في 

الأولى وجوب القطع، وفي الثامية غسل اليدين، والسّبب مختلف كذلك، ففي 

الأولى سبب القطع السرقة، وفي الثامية سبب الغسل القيام إلى الصّلاة، فلا تُقيّد 

 ت السنة أنّ القطع يكون من الكوع.الآية الأولى بالثامية، ولكن بيّن

 الحالة الثّالثة: أن يتفقا في الحكم ويختلفا في السّبب:  9

، علمى المقيّمد وممنهم جمهمور الشمافعية إلمى حممل المطلمف فذهب أكثر العلمماء

 وقيل: لا يُحمل .
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 ﴾ڈ  ڈ ﴿: إطلاق الرقبة في كفارة الظهار في قوله تعالىمثال ذلك: 

ٺ  ٺ  ﴿ تقييدها بكونها مؤمنة في آية قتل الخطأ في قوله تعالى:مع  [3]المجادلة:

فالحكم في الآيتين واحد وهو تحرير الرّقبة، والسبب مختلف،   [٩2]النساء:﴾ٺ

ففي الأولى السبب الظهار، وفي الثامية القتل، فيقيّد إطلاق الرقبة في كفارة الظهار 

بالقيد في كفارة القتل، ويشترط فيها الإيمان
 

 .د الجمهور عن

 الحالة الرابعة: أن يختلفا في الحكم ويتفقا في السّبب: 9

 أكثر الشافعية، وقيل: لا يحمل.عليه فقيل: يحمل المطلف على المقيّد، و

 ﴾چ  ڇ  ڇ  ڇڇ﴿مثاله: قوله تعالى في آية التيمّم: 

 ﴾پ پ  ڀ  ڀ  ڀ﴿مع قوله تعالى في الوضوء:  [6]المائدة:

فالأيدي في الأولى مطلقة، وفي الثامية مقيّدة بالمرافف، والحكم  [6]المائدة:

مختلف، ففي الأولى وجوب التيمم، وفي الثامية وجوب الوضوء، بينما السّبب 

متحد، وهو القيام إلى الصّلاة، فيحمل المطلف في التيمم على المقيّد في 

  .لغيرهم خلافًا الوضوء، ويكون المسح كذلك إلى المرفقين عند الشافعية

 التّدريب

◀

 . [4]المجادلة: ﴾ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ ہہ﴿قوله تعالى:  .1

 .[4]المجادلة: ﴾ڳ  ڳ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ﴿قوله تعالى:  .2

 (.البيهقي): )لا مكاح إلّا بولّي مرود وواهدَي عدل(صلى الله عليه وسلمقوله  .3

 .[2٨2]البقرة: ﴾ڈ  ژ ژ  ڑڑ﴿ قوله تعالى: .4

 .[11]النساء: ﴾ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇئۆ ﴿قوله تعالى:  .5
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 كالتالي: وهي الكلام المفيد له ثلاث صور 

 إن كان لا يحتمل إلّا معنىً واحدا فهو النّم. .1

المجمل الذي وإن كان يحتمل معنيين فأكثر، فإن كاما على حد سواء فهو  .2

 يحتاج إلى مُبيِّن.

وإن كممان أحممد الاحتمممالين أظهممر وأرجممح مممن الآخممر كممان الممرّاجح ظمماهرا،  .3

لا.  والمرجوح مؤوَّ

 

 

E 

ة العروس. لغة: ه إذا رفعه، ومنه منَِصَّ  من مَمَّ الشيء ينصُُّ

 هو اللّفظ الّذي لا يحتمل إلّا معنى واحدا.  واصطلاحا:

 ﴾تى  تي  ثجثم﴿كقوله تعالى: ، هِ اعِ مَ معناه بمجرد سَ  مُ هَ فْ وقيل: هو ما يُ 

 .[1٩6]البقرة:

E 

دلالة النم على معناه قطعية، فيجب العمل به، ولا يجوز العدول عنه إلّا 

 بناسخ.
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E 

 المبهَم. لغة:

ح لأحدهما على غيره. واصطلاحا:  ما احتمل معنيين فأكثر من غير ترجُّ

 ما افتقر إلى بيان. شو:

 ﴾چڃ  ڃ چ  چ  ﴿لفظ القرء في قولمه تعمالى:   االه:

فهو متردد بين معنيين على السواء وهما الطهر والحيض بدون ترجّح  [22٨]البقمرة:

لأحممدهما علممى الآخممر، ولهممذا وقممع الخمملاف في المممراد بممه، فحملممه الشممافعية 

 والمالكية على الطهر، والحنفية والحنابلة على الحيض. 

E 

إن كامت هناك قرائن ترجّح أحد معاني المجمل عُمل بها، وإلا توقّف فيه 

 .«إذا وُجد الاحتمال بطل الاستدلال»حتى يتبين المراد منه، ولذا قيل: 

E 

ح.  لغة:  الممُظهَر والموضَّ

 هو ما يُفهم منه المراد بعد التّبيين.  واصطلاحا:

 إخراج اللّفظ من حالة الإجمال والخفاء إلى حالة الظهور والاتضاح. والبيان:

هو الدليل الذي أوضح المقصود بالمجمل، ولا يشترط فيه أن  والمبيِّن:

 فيجوز بيان المتواتر بالآحاد. يكون أقوى سندًا أو دلالة من المبيَّن،

E 

 معًا، وبالإوارة تارة، وبترك الفعل أحياما.يحصل البيان بالقول تارة، وبالفعل تارة، وبهما 
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 البيان بالقول: -1

فهذه الآية مبيِّنة  [3]المائدة:﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ ﴿مثاله: قوله تعالى: 

 .[1]المائدة: ﴾گ  گ  ڳ ڳ ﴿للمجمل في قوله تعالى: 

 البيان بالفعل: -2

 يد السارق من الكوع، مبيِّناً للمجمل في قوله تعالى:  صلى الله عليه وسلم قطعه  االه:

 .[3٨]المائدة:﴾ٺ  ٺ  ٺ ٿ﴿

 البيان بالقول والفعل معا: -3

صفة الصّلاة ومقدار الزكاة وأفعال الحج قولا وفعلا، مبيِّناً  صلى الله عليه وسلمبيامه   االه:

، وقوله تعالى: [43]البقرة:﴾ڱ  ڱ  ڱ ں ﴿للمجمل في قوله تعالى: 

 . [٩7]آل عمران:﴾ھ  ھ  ے ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ﴿

 البيان بالكتابة: -4

يات لعُمّاله. صلى الله عليه وسلمككتابته   التي بيّن فيها الزكوات والدِّ

 البيان بالإشارة: -5

ةً ثَلَاثيِنَ(صلى الله عليه وسلمكقوله  ةً تسِْعَةً وعِشْرِينَ، ومَرَّ هْرُ هَكَذَا وهَكَذَا، يَعْنيِ مَرَّ  : )الشَّ

 وأوار بأصابع يديه. (البخاري ومسلم)

 البيان بترك الفعل: -6

 .خشية أن تفرض عليهم رمضان بعد أن فعلها  فيجماعة صلاة التراويح  صلى الله عليه وسلمكتركه 

E 

في الشرع، ولهذا اعتُبر سكوت  جائزغير ة ن وقت الحاجعتأخير البيان  

لا يسكت عن  صلى الله عليه وسلموتقريره لما فُعل أو قيل بحضرته سنةّ  تقريرية  لأمه  صلى الله عليه وسلمالنبي 

 بيان الحف عند الحاجة إليه.
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E 

 الواضح البيّن. لغة:

 ما احتمل معنيين أو أكثر هو في أحدها أرجح.  واصطلاحا:

رأيت أسدا، فهو يحتمل أن يكون المراد منه الحيوان المفترس، وهو   االه:

 الظاهر  لأمه موضوع له، ويحتمل أن يكون مجازا للرجل الشجاع.

E 

، فالظاّهر (متفف عليه))البيَِّعَانِ باِلخِياَرِ( :صلى الله عليه وسلمكقوله  حم  الحصّ على الحقيقة اللّغويةّ: .1

ويحتمل السّوم مجازا، والأصل البقاء على أمه البيع المعروف،  «البيَِّعَانِ »من لفظ 

 الحقيقة.

كالصلاة في عرف الشرع فإنها راجحة في الأقوال  حم  الحصّ على الحقيقة الي عية: .2

 والأفعال الممُفْتتَحََةِ بالتكبير، الممخُْتتَمََةِ بالتسليم، وتحتمل الدعاءَ مَرْجُوحًا.

كالدابة، فإنها راجحة فيما يمشي على  حم  الحصّ على الحقيقة العُ فية:  .3

 أربع، مرجوحة في كل ما يدبُّ على الأرض.

E 

الأصل أن يُحمل اللفظ عن المعنى الظاهر، ولا يجوز العدول عنه إلّا 

 بدليل أقوى منه يصرفه إلى الاحتمال المرجوح، وهذا ما يسمى بالتّأويل.

E

 من آلَ يؤُولُ إذا رجع.لغة: 
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 .بدليل يدل على ذلكاللفظ المحمول على المعنى المرجوح  واصطلاحا:

 .بدليلحمل اللفظ المحتمل لمعنيين على المعنى المرجوح  والتأوي :

E 

 التأويل قسمان هما: 

 صحيح مقبول: -1

 ويشترط فيه: 

 أ/أن يكون اللفظ محتملا لغة أو عرفا أو ورعا للمعنى الذي يراد صرفه إليه.

 ب/أن يقوم على التأويل دليل صحيح، فلا يصح التأويل بمجرد الاحتمال.

 [26]مريم: ﴾ڀ ڀ  ڀ  ٺ ٺ ﴿تأويل الصوم في قوله تعالى:   االه:

ٺ  ٺ  ٿ  ﴿ بالإمساك عن الكلام لا عن المفطرات بدليل تتمة الآية:

 هذا التأويل: الظاهر بالدليل. ى. ويسم[26]مريم:﴾ٿ 

 فاسد مردود: -2

ې  ې ﴿، كتأويل الرافضة قوله تعالى: صحيحٌ  وهو ما لم يدلّ عليه دليلٌ 

بأن المراد مور الأئمة من آل البيت!. وتأويلهم  [٨]التغابن:﴾ې  ې ى ىئا

بأن المراد:  [51]النحل:﴾ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ ۉې  ې  ې  ې ىى﴿قوله تعالى: 

 . لا تتخذوا إمامين، إمما هو إمام واحد!
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 التّدريب

◀

◀

◀ 

 بمعنى: إذا أردتم القيام لها. [6]المائدة:﴾ٻ  ٻ  پ  پ﴿تأويل قوله تعالى:  .1

بأنّ  [67]البقرة:﴾ۀ ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ﴿تأويل بعض الشيعة قوله تعالى:  .2

 !. ▲المراد بالبقرة عائشة 

 : واسأل أهل القرية.ىبمعن [٨2]يوسف:﴾ڱ  ڱ ﴿تأويل قوله تعالى:  .3

◀x

 

 (     )  يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. .1

 (    )   يشترط في المبيِّن أن يكون أقوى سندًا ودلالة من المبيَّن. .2

 (    )   .«النّم»إذا كان اللفظ لا يحتمل إلّا معنىً واحدا فهو  .3

 (     لا يجوز العدول عن المعنى الظاهر إلى الاحتمال المرجوح إلّا بدليل.) .4

 (    )   .[1٩6]البقرة:﴾بح  بخ  بم﴿من أمثلة الظاهر قوله تعالى:  .5

 (    )   البيان يكون بالقول أو الفعل فقط. .6
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E 

 الملفوظ به، مأخوذ من النُّطف. لغة:

 ما دلّ عليه اللفظ بصيغته ومنطوقه. واصطلاحا:

 .[23]الإسراء: ﴾ہ  ہ  ہ ھ﴿كتحريم التأفيف المستفاد من قوله تعالى: 

E 

 المنطوق موعان هما:

  منطوق صريح: -1

  .الحيوان المفترسعلى « الأسد»كدلالة لفظ  وهو المعنى الذي وضع اللفظ له،

 منطوق غير صريح: -2

وهو دلالة اللفظ على ما لم يوضع له أصالة بل يَلْزَمُ مما وُضِع له، كدلالة 

 لكنَّه لا ينفكُّ عنه.  على الحائط  إذِ ليس جزءًا من السقف، «السقف»لفظ: 

E 

 ما يستفاد من اللفظ. لغة:

 ما دلّ عليه اللفظ لا من حيث النطف به. واصطلاحا:

 . [23]الإسراء:﴾ہ  ہ  ہ ھ﴿تحريم الضرب للوالدين المستفاد من قوله تعالى:   االه:

E 

 مفهوم موافقة:  -1

 ما وافف المسكوتُ عنه المنطوقَ في الحكم.وهو 

 .[23]الإسراء: ﴾ہ  ہ  ہ ھ﴿تحريم ضرب الوالدين المفهوم من قوله تعالى:   االه:
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E 

 على الاحتجاج بمفهوم الموافقة، ولم يخالف في ذلك إلا الظاهرية. اتفف العلماءُ 

 مفهوم المخالفة:  -1

 ما خالف المسكوتُ عنه المنطوقَ في الحكم.وهو 

 (رواه أصحاب السنن))إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث( :صلى الله عليه وسلمقول النبي   االه:

فامهّ دلّ بمنطوقه على أنّ الماء الذي بلغ قلتين لم ينجس بمجرد ملاقاته للنجاسة، ودلّ 

 بمفهومه المخالف على أنّ الماء إذا كان دون القلتين تنجّس بمجرد ملاقاته للنجاسة. 

E 

 مفهوم المخالفة حجة عند جمهور العلماء خلافا للحنفية. 

 التّدريب

◀ 

على أنّ  [7]الزلزلة: ﴾ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ ڑ ﴿ دلالة قوله تعالى:.1

 الذي يعمل قنطار خير يره ويجازَى من باب أولى.

على عدم وجوب الزكاة  (رواه البخاري بمعناه) )في سائمة الغنم زكاة( :صلى الله عليه وسلمقوله دلالة .2

 .في المعلوفة

 ﴾ڄ  ڃ ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ چ  ڇ  ڇڇ ﴿دلالة قوله تعالى: .3

 على أمّكم إن لم تكوموا كذلك فلا يجوز لكم الفطر. [1٨4]البقرة:

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ ڑ  ﴿ دلالة قوله تعالى: .4

 . تحريم إحراق مال اليتيمعلى  [10]النساء: ﴾کک 

على أنها  [230]البقرة: ﴾ی  ی  ی ئج  ئح  ئم  ئى ئي  بج﴿دلالة قوله تعالى: .5

 إذا مكحت زوجًا غيره تَحِلّ للأول بشروطه.



 

57 

 
 

E 

سَخَتِ الشّمسّ يقال: مسختُ الكتاب  أي: مقلته، ومَ  النقّل والإزالة، لغة:

 الظلَّ  أي: أزالته.

 . رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه واصطلاحا:

E  

 جائز عقلاً وواقع ورعًا، ومن الأدلة على ذلك:النسخ 

 .[106]البقرة: ﴾ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ﴿قوله تعالى:  .1

 .[101]النحل:﴾ۈ  ۇٴ ۋ  ۋ  ۅ﴿: تعالى وقوله .2

 : ة النسخأمثل

تحويممل القبلممة عممن بيممت المقممدس إلممى الكعبممة، ومسممخ عممدة المتمموفَّى عنهمما 

ومسممخ مصمابرة المسمملم لعشمرة مممن  زوجهما ممن حممولٍ إلمى أربعممة أومهر وعشمر،

 الكفار إلى مصابرة الاثنين.

E 

 مراعاة مصالح العباد. .1

 التدرّج والتطور في التشريع حتى يبلغ الكمال. .2

 اختبار العباد في استعدادهم لقبول حكم الله تعالى. .3

E 

كالإخبار عن الأمم الماضية، لأنّ النسخ مَحَلُّه الحكمُ، ولأنّ مسخ أحد  الأخبار:.1

 الخبرين يستلزم أن يكون أحدهما كذباً، والكذب مستحيل في أخبار الله ورسوله. 
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كالإيممان بمالله وملائكتمه وكتبمه ورسمله،  الأحكام المتعلقدة بالعقائدد:  .2

اعة. ا سيكونُ من أوراط السَّ  والإخبار عمَّ

ولا تحتممل عمدم  التي تكون مصلحةً فدي كدل امدان ومكدان،     الأحكام.3

 المشروعية، كمكارم الأخلاق من الصدق والعفاف والكرم وبرّ الوالدين.

E 

فملا يُنسمخ بالإجمماع ولا  أن يكون الناسخ نصًا مدن كتداب أو سدنة:    .1

 بالقياس عند الجمهور.

بمأن يكمون الحكمم في الناّسمخ والمنسموخ  تعذر الجمع بين الددليلين:  .2

متناقضًا، بحيث لا يمكن العمل بهما جميعا، فلا مسخ بمين عمامّ وخماصّ، ولا 

 بين مطلف ومقيّد.

اد بمنِ  فينَسمخ المتمأخر المتقمدم، :تأخُّرُ الناّسخ عن المنسدو   .3 كحمديث ومدَّ

فقمد مسمخه حمديث  (أبو داود وابمنُ ماجمه ))أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالممَحْجُومُ( :◙أوسٍ 

  :¶ ابمنِ عبَّماسٍ 
َّ
لأنّ (  البخماري ومسمملم )احْممتجََمَ وَهُموَ صَمائمٌِ( صلى الله عليه وسلم)أَنَّ النَّبمِي

 .متأخر  ¶ حديث ابنِ عبَّاسٍ 

E 

 يُعرف النسخ بعدة طرق من أهمها:

 .[66]الأمفال: ﴾ ڱ  ڱ ں  ں﴿من القرآن كقوله تعالى: النّصّ على النسخ  .1

 : )كنتُ مَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ القُبُورِ فَزُورُوهَا(صلى الله عليه وسلمأو من السنةّ، كقوله 
 .(مسلم)

كان آخِمر الأممرين ممِن رسمول الله : )◙أو من قول الراوي، كقول جابر 

ت الناّر( صلى الله عليه وسلم  .(النّسائي وأبو داود)ترك الوضوء ممّا مسَّ

 فقمط  الإجماع: .2
ّ
كإجماع الصحابة على مسخ وجموب الغسمل ممن إممزال المنمي

 بوجوبه بمجرّد التقاء الختامين .
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E 

 نسخ اللّفظ دون الحكم:  -1

ميخَةُ  وهمي: ،وبقمي حكمهماآية الرّجم الّتي مُسِخ لفظها،   االه: ميْخُ وَالشَّ ﴿الشَّ

 وَالُله عَزِيزٌ حَكيِمٌ﴾إذِاَ زَمَياَ فَارْجُمُوهُماَ 
ِ
 .الْبَتَّةَ مَكاَلًا منَِ الله

 نسخ الحكم دون اللّفظ:  -2

ڎ ڎ  ڈ  ڈ  ژ ژ  ڑڑ  ﴿مثاله: آية المصابرة وهي قوله تعالى: 

 .[65]الأمفال: ﴾ ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ

فهذه الآية تحرّم الفرار من أقملّ ممِن عشمرة ممن الكفمار، وتوجمب المصمابرة 

ڱ  ڱ ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ﴿لهم، ولكنهّا مسخت بقوله تعالى: 

ہ  ہ  ہ ہ  ھ  ھھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ ڭ  ڭڭ  ۇ  

 فصار الواحد يقابل اثنين.  [66]الأمفال: ﴾ۇ  ۆ

 نسخ اللّفظ والحكم معا: -3

مة من عشر إلى خمس، فعمن عائشمة   االه:  ▲مسخ عدد الرّضعات المحرِّ

مْنَ، ثمممّ مسُِممخْنَ  قالممت: )كمماَنَ فيِممماَ أُمْممزِلَ ممِمنَ القُممرْآن عَشْممرُ رَضَممعاَتٍ مَعْلوممماَتٍ يُحَممرِّ

َ رسول الله وَهُنَّ ممِاَ يُقْرَأُ منَِ القُرْآنِ(
 بخَِمْسِ رَضَعاَتٍ مَعْلوُماتٍ، فَتوُُفِّي

 .(مسلم)

E 

 نسخ القرآن بالقرآن:  -1

على جواز مسخ القرآن بالقرآن ، ومن أمثلة ذلك: آية العدة،  اتّفف العلماء

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ ڦ  ڄ  ﴿وهي قوله تعالى: 

، فهذه الآية توجب بأن تكون عدّة المتوفى عنها حولًا [240]البقرة:﴾ ڄ  ڄ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ﴿كاملا، وقد مسخت بقوله تعالى: 

 . [234]البقرة:﴾پ پ  پ  ڀ
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 نسخ القرآن بالسنّة:  -2

ومثّلوا  وقد اختلف فيه، فذهب بعض العلماء إلى أنّ السنةّ تنسخ القرآن،

ې  ې   ۇٴ  ۋ ۋ  ۅ ۅ  ۉ  ۉ  ې ﴿لذلك بقوله تعالى: 

سخت هذه الوصية للوالدين بحديث )لا حيث مُ  [1٨0]البقرة:﴾ې ى

 . (والتّرمذي أبو داود وابن ماجه)وصيةَ لوارث(

 نسخ السنّة بالقرآن: -3

مثاله: مسخ التوجه إلى بيت المقدس الثابت في السنة بالتوجه إلى البيت 

 .    [150]البقرة: ﴾ڳ  ڳ ڱ ڱ  ڱ﴿الحرام في قوله تعالى: 

 نسخ السنّة بالسنّة: -4

ولا خممملاف في مسمممخ المتمممواتر بمممالمتواتر، والآحممماد بمممالمتواتر، والآحممماد 

 بالآحاد، واختلف في مسخ المتواتر بالآحاد.

 حمديث: )كنمتُ مَهَيْمتُكُمْ عَمنْ زِيَمارَةِ القُبُمورِ فَزُورُوهَما(لنموع  ة همذاومن أمثلم

 يدل على أن النهي ثابت بالسنة.  «كنت نهيتكم»: صلى الله عليه وسلمفقوله ،(مسلم)

E 

 النسخ إلى بدل: -1

 وهو ثلاثة أمواع:  

 النسخ إلى بدل أخفّ من المنسوخ، مثاله: آية المصابرة السّابف ذكرها. الأول:

النسخ إلى بدل أثقمل ممن المنسموخ، مثالمه: مسمخ التخييمر بمين صميام  الااني:

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ ڌ  ڎڎ  ڈ  ﴿رمضان والإطعمام في قولمه تعمالى: 

بإيجممماب الصممميام بقولمممه  [1٨4]البقمممرة:﴾ڈ  ژ  ژ ڑ ڑک  ک  ک  ک گ

وتعيممين الصمميام أثقممل مممن  [1٨5]البقممرة: ﴾ ۀ  ہ  ہ  ہ ہھ﴿تعممالى: 

 التخيير بينه وبين الإطعام.
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النسممخ إلممى بممدل مسمماوٍ للمنسمموخ: مثالممه: مسممخ القبلممة مممن بيممت  الاالىى :

 المقدس إلى البيت الحرام.

 النسخ إلى غير بدل: -2

واختُلف في وقوعه، مثاله: مسخ وجوب تقديم الصدقة بين يدي مجوى 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ﴿في قوله تعالى: الثابت  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ ڦڦ  ﴿بقوله تعالى:  [12]المجادلة:﴾پ ڀ ڀ

 .[13]المجادلة:﴾ ڄ  ڄ  ڄ ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ

 التّدريب

◀ 

 مسخ أمر الصحابة بترك القتال والإعراض عن المشركين بإيجاب الجهاد. .1

 مسخ وجوب صيام عاووراء بوجوب صيام رمضان . .2

 من حول إلى أربعة أوهر وعشر. مسخ عدة المتوفى عنها .3

: )إمَِّمَا مَهَيْتُكُمْ منِْ أَجْلِ صلى الله عليه وسلممسخ النهي عن ادخار لحوم الأضاحي بقوله  .4

ةِ  افَّ  .(مسلم)فَكُلُوا وادّخروا وتصدّقوا( -الجوع -الدَّ

◀x

 

 (          )  بالإجماع ولا بالقياس ولا بالمصلحة.لا يجوز النسخ  .1

 (          )  لا خلاف في مسخ القرآن بالسنة. .2

 (          )  مما مُسخ لفظه وبقي حكمه التحريم بعشر رضعات. .3

 (           ) إلى ثلاثة أقسام النسخ باعتبار اللّفظ والحكمينقسم  .4

 (          )  القرآنمن مسخ القرآن ب مسخ التوجه إلى بيت المقدس .5
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E 

 أبوداود) (له: )من لم يُجمِعْ الصيام قبل الفجر فلا صيامَ صلى الله عليه وسلمالعزم، ومنه قوله  لغة:

 .[15]يوسف:﴾ٻ  ٻ  پ  پ پ  پ﴿، والاتفاق، ومنه قوله تعالى: (وغيره

بعد وفاته في عصر من  صلى الله عليه وسلماتفاق المجتهدين من أمة محمد  واصطلاحا:

 العصور على حكم ورعي.

ولا يشترط في الإجماع اتفاق مجتهدي كل الأعصار  لتعذر ذلك، كما لا يشترط 

 على الصحيح امقراض عصر المجتهدين  لأنّ ذلك يؤدي إلى تعذّر الإجماع.

ولا يشترط كذلك أن يمضي على اتفاقهم زمن، بل متى ما اتفقت كلمتهم، 

 ، وعُلم ذلك منهم حصل بذلك الإجماع وامعقد.واستقرت آراؤهم

E 

 إجماع أهل العلم قاطبة على حرمة الصّلاة بالحدث.  .1

 إجماعهم على أنّ الماء إذا لاقته مجاسة فغيرّت لومه أو طعمه أو ريحه فهو مجس. .2

 السكنى والنفقة. .3
ّ
 الإجماع على أن للمعتدة من طلاق رجعي

E 

الإجماع  هو المصدر الثالث من مصادر التشريع المتفف عليها، وهو حجّة 

 ورعية يجب العمل بها، ويحرم خرقه، ومن الأدلّة على حجّيته:

ڦ ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ ڃ  ﴿ :قوله  .1

 .[115]النساء:﴾چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ ڍ 

وجه الاستدلال بالآية: أن الله توعد من اتبع غير سبيل المؤمنين فدلّ على 
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 . أمه حرام  فيكون اتباع سبيل المؤمنين واجبًا

 (.أبوداود وغيره )لا تجتمع أمتي على ضلالة() :صلى الله عليه وسلمقوله  .2

E 

 بأن يكون مشهوراً بين العلماء، أو ينقله ثقة واسع الاطلاع.  شن يابت بط يق صحي : .1

فإن سبقه خلاف ممن يعتبر خلافه ولم يتراجع  شن ع يسبقه خلاف  ستق : .2

 المخالف عن قوله فلا إجماع  لأن الأقوال لا تبطل بموت قائليها.

E 

 ينقسم الإجماع إلى:

وهو: أن يتفف جميع المجتهدين على الحكم، بأن  إجماع قوليّ )صريح(: .1

يقولوا كلهم: هذا حلال، أو: حرام، ومثله: أن يفعل الجميع الشيء، فهذا إن 

 .وجد حجة قاطعة بلا مزاع 

وهمو: أن يشمتهر القمول أو الفعمل ممن المبعض  إجماع سدكوتي )إقدراري(   .2

 . فيسكت الباقون عن إمكاره، من دون خوف وإكراه

حجممة، بعضمهم فماعتبره  العلممماء في حجيمة الإجمماع السممكوتيوقمد اختلمف 

 لم يعتبره حجة . وبعضهم

 ومن أمثلة الإجماع السكوتي: 

ولم يخالفه  ◙الإجماع على قتال مامعي الزكاة، فقد ثبت باجتهاد أبي بكر

 في ذلك أحد.

E 

لا بد للإجماع من دليل يستند إليه المجمِعون، وهذا الدليل قد يكون من 



 

 

64 

 القرآن أو السنة أو القياس، أو المصلحة وقواعد الشريعة العامة.

وفائدة الإجماع مع وجود الدليل: مقل الحكم من الظنيّّة إلى القطعيّة، 

 وتحريم المخالفة، وسقوط البحث عن حالة السند، أو عن دليل آخر.

 فمن الإجماع المستنِد على القرآن: 9

الإجماع على حرمة مكاح الجدّات وإن علون  لأنهن يدخلن تحت مسمى 

 .[23]النساء:﴾ڍ  ڌ  ڌ  ﴿الأمهات في قوله تعالى: 

 ومن الإجماع المستنِد على السنة: 9

الإجماع على إعطاء الجدة السدس في الميراث عند فقد الأم  لأنّ الرسول 

 السدس، ولا يزيد مصيبها عن ذلك بخلاف الأم.أعطى الجدة  صلى الله عليه وسلم

 ومن الإجماع المستنِد على القياس: 9

  قياسًا على إمامته في ◙على خلافة أبي بكر ╚إجماعُ الصحابة 

 .«لأمر ديننا أفلا مرضاه لأمر دمياما صلى الله عليه وسلمرَضِيَهُ رسولُ الله » الصلاة، حتى قالوا:

 والمصلحة:ومن الإجماع المستنِد على الاجتهاد  9

 إجماعُ الصحابة على جمع القرآن الكريم، وكتابته على مصحف واحد. 

E 

 .ه(31٨لأبي بكر بن المنذر )ت  «الإجماع» .1
 . ه(456لابن حزم الظاهري )ت  «مرتب الإجماع» .2
 لسعدي أبو جيب. «موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي» .3
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 التّدريب

◀ 

◀

◀

 الإجماع  هو المصدر الثاني من مصادر التشريع المتفف عليها. .1

 عند الجمهور امقراض عصر المجتهدين.في الإجماع يشترط  .2

 أجمع العلماء على حجية الإجماع السكوتي. .3

◀
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E 

التقدير والمساواة، يقال: قِسْتُ الأرضَ بالمتر، أي: قدّرتها به، وفلان  لغة:

 .لا يُقاس بفلان، أي: لا يساويه ولا يُقاَرَنُ به

 إلحاقُ فرعٍ بأصل في حكمٍ لعِِلّةٍ جامعةٍ بينهما. واصطلاحا:

أمه إذا وردت واقعة لم يرد في حكمها مم ولا إجماع أُلحقتْ  و عحى ذلك:

 في الحكم بواقعة أخرى تماثلها في العلة ثبت حكمها بالنم أو الإجماع.

E 

 أركامه أربعة وهي:

وهو الواقعة التي لم يرد في حكمها ممٌّ ولا إجماع ويراد إلحاقها  الف ع: .1

 بالأصل في الحكم، ويُسمى المقيس.

 وهو الواقعة التي ورد في حكمها النم أو الإجماع، ويسُمى المقيس عليه. الأص : .2

 وهو ما يقتضيه الدّليل من وجوب أو مدب أو صحّة أو غير ذلك. الحكم: .3

وهي المعنى المشترك بين الأصل والفرع الّذي ثبت بسببه حكم  العلّة: .4

 الأصل في الفرع.

قيمماس تحممريم ضممرب الوالممدين علممى التممأفيف المنصمموص عليممه في قولممه   االىىه:

، فالأصمل هنما التمأفيف، والفمرع الضمرب، [23]الإسمراء: ﴾ہ  ہ  ہ ھ﴿تعالى: 

 والعلة الإيذاء، والحكم التحريم.
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E 

 الأدلة على حجيته:حجة ورعية يعمل بها، خلافا للظاهرية، ومن  القياس

  .[2]الحشر:﴾ۅ  ۉ  ۉ﴿قوله تعالى:  .1

 صلى الله عليه وسلمأن امرأة من جهينة جاءت إلى رسول الله  ¶ما ورد عن ابن عباس  .2

 ؟ قال:فأحجّ عنهافقالت: إنّ أمي مذرت أن تحجّ فلم تحجّ حتى ماتت، أ

)معم حُجّي عنها، أرأيتِ لو كان على أمكِ دَيْنٌ أكنتِ قاضيته؟ اقضوا الله 

 (.البخاري)فالله أحف بالوفاء( 

 في القضاء حيث قال فيه: ◙إلى أبي موسى الأوعري  ◙كتاب عمر .3

 إليك ممّا ليس في قرآن ولا سنةّ، ثمّ قس الأمور عند  الفهمَ الفهمَ (
َ
فيما أُدْليِ

 (.البيهقي) (ذلك، واعرف الأمثال والأوباه

E 

 للقياس وروطٌ منها: 

 أن يكون حكم الأصل المقيس عليه ثابتًا بنم، أو إجماع أو بهما. .1

بأن كان تعبديا أما ما لا يعقل معناه  ،أن يكون حكم الأصل معقول المعنى .2

 كعدد الركعات فلا يصح القياس عليه  لعدم معرفة العلة .

)مَنْ وَهِدَ لَهُ خُزَيْمَةُ أو وَهِدَ عَلَيه فَهُوَ  :صلى الله عليه وسلمألّا يكون الحكم خاصا: كقوله  .3

في جعل وهادته  ◙، فلا يقاس أحد على خزيمة بن ثابت (البيهقي)(حَسْبُهُ 

 كشهادة رجلين.

 . فالحكم المنسوخ لا يُقاس عليه ا،ألّا يكون الحكم منسوخ .4

لا ف، «قياسا مع الفارق»أن يكون الفرع مساويا للأصل في العلة، وإلّا كان  .5

جب الكفارة على من قبّل في رمضان فأمزل قياسا على الجماع  قال: تي
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 لوجود الفرق بين القبلة والجماع.

، «الاعتبارفاسد »، وإلّا كان قياسا أن لا يخالف القياس مصاً أو إجماعاً .6

قياس تزويج المرأة  :مثال ذلك، «لا قياس مع النم» ولذا قال العلماء:

وهو قياس الرويدة مفسها بغير ولي على جواز بيعها لمالها بغير إذن وليها  

 .(أبو داود والترمذي): )لا مكاح إلا بولي( صلى الله عليه وسلمقوله  لنممصادم 

E 
 يُشترط في علة القياس:

 مطّرِدَةً منعكِسة:أن تكون  -1

أي: كلّما وجدت العلّة وُجد الحكم، وكلّما عُدمت عُدم الحكم، والقاعدة 

 .«الحكم يدور مع عِلّته وجودًا وعدمًا»أنّ 

أما إذا كامت العلة منتقضة بأن وجدت العلة ولم يوجد الحكم فلا يصح  

 التعليل بها.

 أن تكون مُنْضَبِطة: -3

 . لا تختلف باختلاف الأوخاص والأحوال شي:

 أن تكون مُنَاسِبة للحُكم: -4

أن يحقف ربط الحكم بتلك العلة ما قصده الشارعُ بتشريع الحكم من  شي:

 جَلْبِ مَفْعٍ أو دَفْعٍ ضرر.

E 

 : هيأقسام  ثلاثة ينقسم القياس إلى
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 قياس العلّة:  -1

موجِبَةً لثبوت الحكم في الفرع، بأن تكون في الفرع وهو ما كامت العلّة فيه 

 أقوى منها في الأصل.

مثاله: قياس ضرب الوالدين أو أحدهما على التأفّف المنصوص عليه في 

فالعلة وهي الإيذاء أقوى في الفرع ، [23]الإسراء:﴾ ہ  ہ  ہ ھ﴿قوله تعالى: 

 التّأفّف.وهو الضّرب من الأصل وهو 

 قياس الدّلالة: -2

وهو ما كامت العلّة فيه دالّة دلالة محتملة على ثبوت الحكم في الفرع لا موجبة 

 له  لاحتمال وجود فارق بين الأصل والفرع، وهذا القياس أضعف من الأوّل.

 على مال البالغ في وجوب الزكاة عند 
ّ
مثاله: قياس الجمهور مالَ الصبي

 .لحنفية ل افلاصاب والحول  لأمّه مالٌ مامٍ، خوجود الن

 قياس الشَّبَه:  -3

وهو أن يتردد فرع بين أصلين مختلفَي الحكم، وفيه وبه بكل منهما فَيُلْحَفُ 

 بأكثرهما وبهًا به، وهذا النوع أضعف أمواع القياس.

هل تجب فيه الدية كالأحرار، أو القيمة كالأموال؟ فمن العبد إذا قُتل   االه:

ح ويطلِّف يشبه الحر، ومن جهة أمه نكَ جهة أمه إمسان مكلّف يثاب ويعاقب وي

 ث يشبه الممتلكات، فألحقه الجمهور بالأموال  لأمهيُباع ويوهب ويوقف ويورَ 

 .أكثر وبهًا بها فيُضمن بالقيمة

 
 



 

 

70 

 التّدريب

◀ 

حرمة الإجارة بعد النداء الثاني للجمعة  قياسًا على البيع المنصوص في قوله  .1

 .[٩]الجمعة:﴾ ٺ  ٺٺ﴿تعالى: 

 جريان الرّبا في الأوراق النقّديّة  قياسا على الذّهب والفضّة، بجامع الثَّمَنيّة. .2

◀ 

 (.،ياس  ع الفارق -،ياس ربه  -،ياس علة  -اععتبار،ياس فاند )

الممذَْيُ متردد بين إلحاقه بالبول  لأمه لا يتكوّن منه الولد، ويخرج من مخرج  .1

  لأمه يخرج مع الشهوة فيكون 
ّ
البول مفسه فيكون مجساً، وبين إلحاقه بالمني

 ...........(.طاهراً فيلحف بالبول في النجاسة  لأمه أكثر وبها به. )........

 يحرم تعاطي الحشيش قياسا على الخمر بجامع الإسكار. )...................(. .2

لا يصح قياس صلاة المسافر على صومه في عدم وجوب الصيام عليه بجامع .3

 المشقة )...................(.
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E   ومات على ذلك. مؤمناً به  صلى الله عليه وسلممَن لقي النبي هو 

  لأمه بهذا يكون صلى الله عليه وسلمواوترط علماء الأصول طول صحبته وملازمته للنبي 

 له اجتهادٌ وفقهٌ.

من قول  صلى الله عليه وسلموالمراد بقول الصحابي: ما مُقل عن أحد من أصحاب النبي 

 .أو فعل

ثوا الناس بما  :◙فمن أمثلة قول الصحابي قول علي  يعرفون، )حدِّ

ب الله ورسوله؟(  (.البخاري)أتحبون أن يُكذَّ

 .للمصحف ◙تقبيل عكرمةومن أمثلة الفعل 

E 

كالغيبيات والعبادات  :ما لا مجال للرأي فيهمقول الصحابي إن كان  .1

 .حجة  لأمه موقوف له حكم الرفعفهو  والتقديرات ومحوها

أنهم صلُّوا الكسوف  ╚ومن أمثلة ذلك: ما رُوي عن بعض الصحابة 

 بست ركوعاتٍ وأربع سجداتٍ، قال الإمام الشافعي: لو ثبت لقلتُ به. 

  فيما عدا ذلك: قول الصحابيوإن كان  -2

 قد اختلف العلماء في حجّيّته على قولين:ف

 . أمه حجة القول الأوّل:

لأنّ اجتهاد الصحابي أقرب إلمى الصمواب ممن اجتهماد غيمره  لمشماهدته الموحي 
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فيقمدّم علمى  صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون قوله مقلا عمن النبمي صلى الله عليه وسلموقربه من الرسول 

   الرأي المحض.

 . ذهب إلى أنّ قول الصحابي ليس بحجة القول الثَّانِي: 9

فلم يجعل  [5٩]النساء: ﴾ ئج  ئح ئم  ئى  ئي  بج بح  بخ﴿: قال تعالىلأن الله 

، والصحابي من أهل صلى الله عليه وسلمقول أحد من الناس حجة إلا قول رسول الله 

 . الاجتهاد، والمجتهد غير معصوم
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E 

 طلب الصحبة. لغة:

جَعْل الشّيء الثابمت في الماضمي باقيما علمى حالمه، حتّمى يقموم  واصطلاحاً:

 الدّليل على امتقاله.

إذا توضأ وخم ثم وكّ في امتقاض وضوئه فإمه يَستصحب الحكم   االه:

 السابف وهو كومه طاهرا حتى يثبت خلافه.

E  

 : منهاينقسم الاستصحاب إلى أقسام 

 الأصلية:استصحاب البراءة  -1

فالأصل براءة ذمة الإمسان من التكاليف الشرعية، والحقوق المالية حتى 

يرد دليل ورعي على ثبوت ذلك، مثاله: عدم وجوب صوم رجب، وصلاة 

 سادسة، وبراءة ذمة الإمسان من الدّيون. 

 استصحاب الإباحة الأصلية: -2

 علمى الصمحيح. بمدليل قولمه تعمالى: «الأصل في الأوياء النافعمة الإباحمة»فم

الأصمل في الأومياء »، كما أنّ [2٩]البقرة:﴾ئە ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ ﴿

إلّا إذا ورد النمّ بالتحريم كالحُمُر  ، فكلّ حيوان أو مبات حلالٌ «الضّارّة الحرمة

 الأهليّة، وكلّ معاملة من بيع ومحوه حلال إلّا ما استثناه الشّرع كالربا.

، فمن ادّعى مجاسة عين من الأعيان «الأصل في الأوياء الطهارة»وكذلك 

 طُولب بالدّليل.
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 استصحاب ما دلّ الشرع أو العقل على ثبوته ولم يقم دليل على تغييره: -3

كاستصحاب بقاء النكاح بناء على عقد الزواج الصحيح ورعاً، فلو ادّعت 

 الزوجة الطلاق فالأصل عدمه، وعليها البيّنة.

 :استصحاب الدليل مع احتمال المعارض -4

صه.  كاستصحاب النم حتى يأتي ماسخه، واستصحاب العموم حتى يأتي مخصِّ

E 

 جمهور العلماء على حجية الاستصحاب، إلا في مسائل جزئية وقع فيها الخلاف .

 و ن الألألة على حجيته:

 .[275]البقرة: ﴾ڃڤ  ڦ  ڦ ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ ﴿قوله تعالى:  .1

فقد بينت الآية أنّ ما اكتُسب من الأموال قبل تحريم الربا فهو حلال  بناءً 

 على البراءة الأصلية.

 حتَّى يَنصَْرِفْ  في الرجل الذي يُخيّل إليه أمه أحدث في صلاته: )لا صلى الله عليه وسلمقوله  .2

وهذا عمل بالاستصحاب  لأنّ  ،(متفف عليه)يَسْمع صَوْتًا أوْ يَجِدَ رِيحًا( 

 حكم باستصحاب حكم الوضوء حتى يثبت امتقاضه يقينا.  صلى الله عليه وسلمالنبي

E 

 الأصل بقاء ما كان على ما كان. .1

 الأصل في الأوياء النافعة الإباحة. .2

 الأصل في الأوياء الضارة التحريم. .3

 اليقين لا يزول بالشك. .4

 التكاليف والحقوق.الأصل براءة الذمة من  .5
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E 

 ضد المفسدة، ويراد بها جَلْبُ منفعة أو دفع مضرة.  المصلحة لغة:

هي المنفعة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده، من حفظ دينهم،  واصطلاحا:

 ومفوسهم، وعقولهم، ومسلهم، وأموالهم، طبف ترتيب معين فيما بينها.

E 

: عث  تنقسم المصلحة باعتبار الشرع لها وعدمه إلى ثلاثة أقسام: شوَّ

وهمي المصملحة الشمرعية التمي جماءت الأدلمة  مصلحة معتبدرة شدرعًا:   .1

إيجاب القصاص من القاتمل عممدا، كمما قمال تعمالى: باعتبارها، مثل الشرعية 

 .[17٩]البقرة:﴾ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ﴿

وهي المصلحة التي يراها العبد مصلحة ولكن  مصلحة ملغاة شرعًا: .2

الشرع ألغاها وأهدرها ولم يلتفت إليها، وذلك كالمصلحة الموجودة في 

 الخمر والربا.

 وهذا النَّوع من المصالحِ لا يختلف أهلُ العلمِ على أمَّه لا يجوز بناءُ الأحكامِ عليه.

وهي التي لم يرد في اعتبارها أو إبطالها دليلٌ خاص من الكتاب أو  مصلحة مرسلة: .3

 السنة أو الإجماع أو القياس، لكنها لم تخل عن دليل عام كلي يدل عليها.

لإرسالها  أي: إطلاقها عن دليل خاص يقيدها بالاعتبار أو وسُمّيت مرسلة 

  كما تسمى بالاستصلاح.بالإهدار،

 حفظا للحقوق.  تسجيل العقود في المحاكم والدوائر الحكوميةمثالها: 
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وهمي التمي يترتمب علمى تفويتهما تفويمت وميء ممن  المصلحة الضدرورية:  .1

)حفممظ الممدين، والممنفس، والعقممل، والنسممب،  الضممروريات الخمممس وهممي:

 .مثل المصلحة في إيجاب القصاص وتحريم الخمر والزما والسرقة ،والمال (

وهممي التممي يترتممب علممى تفويتهمما تفويممت حاجممة لا  المصددلحة الحاجيددة، .2

 .ضرورة، مثل: مشروعية الإجارة والمضاربة 

وهي: ما ليس ضروريًا ولا حاجيًا، ولكنمه ممن بماب  المصلحة التحسينية، .3

 التنظف والتزين لتحسين المظاهر.كحاسن العادات، مكارم الأخلاق وم

E 

حجّيّة المصلحة المرسلة في العبادات  لأنها تعبُّدية اتفف العلماء على عدم 

ت وليس للعقل مجال لإدراك المصلحة الجزئية لكل منها، وكذلك المقدّرا

 واختلفوا فيما عدا ذلك على مذهبين: ،كالحدود والكفارات وفروض الإرث

 أنها حجة ومصدر من مصادر التشريع، وهو مذهب جمهور العلماء.  الأول:

 ا ليست بحجة.أنه الااني:

E 

، مثل ما يتوهمه البعض من أن في التسوية ن تكون المصلحة حقيقية لا متوهمةأ .1

 بين الرجل والمرأة في الإرث مصلحة، وهي ترغيب الكفار في الإسلام.

  تكون المصلحة مصادمة لنم أو إجماع، وإلا فهي ملغاة.ألّا  .2

 .اد، لا في الأحكام التي لا تتغيرفي مواضع الاجتهأن تكون المصلحة  .3

ألّا تعارض مصلحة أرجح منها أو مساوية لها، فإن تعارضت المصالح قدّم  .4

أعظمها مفعا، وأكثرها دفعا للمفسدة، ولذا تُقدّم المصلحة العامة على 

   المصلحة الخاصة.
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E 

 الذّرائع جمع ذريعة، وهي الوسيلة المؤدية إلى الشيء سواء كان مصلحة أم مفسدة.

 وسدُّ الذّرائع: منع الوسائل المؤدية إلى المفاسد.

والوسائل في الشرع تأخذ حكم المقاصد، فإن كامت الوسيلة مفضية إلى 

إلى مفسدة  مصلحة أخذت حكمها من الوجوب أو الإباحة، وإن كامت مفضية

الوسائل لها » أخذت حكمها من حيث التحريم أو الكراهة، ولذا قال العلماء:

 .  «الأمور بمقاصدها»، و«حكم المقاصد

E 

 الأفعال والأقوال المؤدّية إلى المفاسد على أمواع:  

والزما  ما يؤدي إلى المفاسد قطعا كشرب الخمر المؤدي إلى السكر، النوع الأول:

 لا خلاف بين العلماء في منعه. االمؤدي إلى اختلاط الأمساب وهذ

ما وُضع في الأصل للوصول إلى المباح، وكان إفضاؤه إلى المفسدة  النوع الثاني:

نظر خلاف في مشروعيته، ولا يُ مادرًا وقليلًا، ومصلحته أرجح من مفسدته، وهذا لا 

 ما قد يترتب عليه من مفاسد، كالنظر إلى المخطوبة، وزراعة العنب. إلى

 ،إلى المفسدة،به توسل يُ للوصول إلى المباح لكن ما وُضع في الأصل  النوع الثالث:

بيع كو ،بالبيع إلى الرباكالتوسل فسدته أرجح من مصلحته وم ،أو يؤدي إليها غالبا

 .في أوقات الفتن حالسّلا

 العلماء في هذا النوع أَيُمنع سدًا للذريعة إلى المفسدة أم لا؟وقد اختلف 

قوله تعالى: دليل ب ،إلى الأخذ بمبدأ سد الذرائع كثير من العلماءفذهب 

فقد  [10٨]الأمعام:﴾ھ  ھ  ے ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ ۇۆ﴿

 نهي الله عن سب آلهة المشركين مع كومه أمرًا واجبًا  لكون هذا السبّ ذريعة إلى

 أن يسبّوا الله تعالى على وجه المقابلة.
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فشرائع الأمبيماء متفقمة في أصمول المدين  ،الإسلام دين جميع الأمبياء والمرسلين

جزئيممات ولكنهمما مختلفممة في تفاصمميل العبممادات و ،وأمممور العقيممدة، وأصممول الفضممائل

 ..الإسلامية ماسخة لجميع الشرائع السابقةالأحكام، والشريعة 

E  

الأحكام التي ورعها الُله تعالى للأمم السابقة وقصّها علينا القرآن هي 

 .الكريم أو السنة المطهرة

والطريف الصحيح لمعرفة ورع من قبلنا هو مقل القرآن أو السنة، ولا عبرة 

 لأنها محرّفة.بكتب اليهود والنصارى اليوم  

E 

 قبلنا على ثلاثة أمواع: نْ ورع مَ 

فهذا ورعٌ لنا بلا خلاف. مثل:  ما ثبت في شرعنا ما يؤيده ويقرره: .1

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ ٹ  ٹ  ٹ  ﴿فرض الصيام، كما في قوله تعالى: 

 .[1٨3]البقرة:﴾ڤ ڤ  ڤ  ڤ  ڦ ڦ  ڦ

وهذا ليس ورعًا لنا بلا خلاف،  ويبطله:ما ورد في شرعنا ما ينسخه  .2

 الغنائم، فإنها كامت محرّمة على مَن قبلنا فنسخها ورعنا بقوله تعالى:  ا :

 وقوله [6٩]الأمفال: ﴾ی  ی ی  ئج  ئحئم  ئى  ئيبج  بح بخ  بم  بى﴿

 (.البخاري ومسلم)قَبْليِ( الممَغَاممُِ ولَمْ تَحِلَّ لأحَدٍ  لي )وأُحِلَّتْ  :صلى الله عليه وسلم
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ولم يقترن بما يددل علدى بقداء الحكدم أو إلغائده      ما نُقل إلينا  .3

 : بالنسبة لنا

الجعالة جواز   ا :
(1)

 .[72]يوسف: ﴾ڤ  ڤ  ڤ ڦ  ڦ﴿لقوله تعالى:  

 وهذا النوع  اختلف في حجيته بالنسبة لنا على قولين:

 علماءيرى حجيته، وأمه كجزء من وريعتنا، وإليه ذهب جمهور ال القول الأوّل:

 [13]الشورى: ﴾چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ ڌچ  ﴿قوله تعالى: ل

 مثل ورع غيره من الأمبياء. صلى الله عليه وسلمفهذه الآية تدل على أن ورع مبينا محمد 

 . يرى عدم حجيته، وأمه ليس بشرع لنا القول الثاني:

، فإمه يدل على [4٨]المائدة: ﴾ںڱ  ڱ  ڱ  ڱ﴿قوله تعالى:ل

 بشريعة لا يشاركه فيها غيره.
ّ
 اختصاص كل مبي

 

 

  

                                      
جعل جائز التصرف ويئا معلوما لمن يعمل له عملا، كأن يقول: ممن وجمد ( الجعالة ورعا: أن ي1)

 ضالتي فله كذا.



 

 

80 

 
 

E 

 عَدُّ الشيء حسناً. لغةث:

ا:  العدول بحكم المسألة عن مظائرها لدليل خاصّ أقوى من الأول.  واصطلاحث

لَمعقد  :ه اال لا يجوز   لأمه عقد على معدوم وقت أمه القياس فإن  ،السَّ

العقد، ولكن عُدِل عن هذا الحكم إلى الجواز  لدليل ثبت في السنة بجوازه، 

 لهذا الخبر.استحسامًا فتُرك القياس 

E 

إذ لا مزاع في وجوب العمل بالدليل السابف حجةٌ، الاستحسان بالمعنى 

 استحسامًا. في تسمية ذلكالخلاف الراجح، وإمما 

بمل يرجمع إلمى  ،هقائمًما بذاتم مسمتقلا دلميلًا والاستحسان في الحقيقمة لا يُعمدّ 

وأكثممر مممن اسممتدل بممه وتوسّممع فيممه  ،أو القيمماس أو المصمملحة ومحوهمما ،الممنم

أممه قمال: )مما رأى المسملمون  ◙ما رُوي في الأثر عن ابن مسمعود لالحنفية، 

 (.رواه أحمد)حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوا سيئا فهو عند الله سيء(

وأما الاستحسان  بمعنى ما يستحسمنه المجتهمد بعقلمه أي: بهمواه وعقلمه المجمرد 

 وليس من أدلة الشريعة المعتبرة. ،فهو باطلدون استناد إلى ويء 
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E 

 هو ما تعارفه الناس وساروا عليه من قول أو فعل.

E 

 ينقسم العرف إلى عدة أمواع منها:

هو ما تعارَف عليه الناس في بعض ألفاظهم، بأن يريدوا بها و العرف القولي: .1

 معنىً مُعَيَّناً غير المعنى الموضوع له في اللغة، كتعارفهم إطلاقَ لفظ الولد

 على الذكر دون الأمثى.

هو ما اعتاده الناس من أفعمال، كمالبيع بالتعماطي، وتقسميم و العرف العملي: .2

ل ومؤجّل.  المهر إلى معجَّ

 ومن أنواعه:  9

وهو ما تعارَف عليه الناس في عامة البلاد، كإطلاق لفظ  العرف العام: .1

 الدابة على ذوات الأربع دون الإمسان، والتعامل بالاستصناع.

وهو ما واع التعامل به في بلد أو فئة من الناس دون غيرهم،  العرف الخاص: .2

كإطلاق أهل العراق لفظ الدابة على الفرس، وكتعارف التجار على جعل 

 الدفاتر حجة في إثبات الديون.

 ومن أنواعه:  9

وهو ما لا يخالف دليلًا ورعيًّا، ولا يحلِّل حرامًا، ولا  العرف الصحيح: .1

م حلالًا   ، كالبيع بالمعاطاة.يحرِّ
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م  العرف الفاسد: .2 وهو ما يخالف دليلا ورعيا، أو يحلِّل حرامًا، أو يحرِّ

 حلالًا، كالتعامل بربا البنوك.

E 

اعتبر العلماءُ العرفَ حجّة تثبت بها الأحكامُ إذا لم يُوجد دليل ورعي آخر، وبنوا 

مَةٌ » على ذلك قواعد منها:  .« المَعْرُوفُ عُرْفًا كَالممشَْرُوطِ وَرْطًا»و« الْعَادَةُ مُحَكَّ

اعلم أنّ اعتبار العادة والعرف رُجع إليه في الفقه في »قال الإمام السيوطي: 

 ..(وباه والنظائر للسيوطيالأ) «مسائل لا تُعدّ كثرة

أن هند بنت عتبة قالت: يَا رَسُولَ  ▲حديث عائشة ومن أدلة حجيته 

 إنَِّ أَبَا سُفْيَانَ 
ِ
لَا يُعْطيِنيِ منَِ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينيِ وَولدي إلِاَّ مَا  رَجُلٌ وَحِيحٌ  الله

فقال: )خُذي ما يَكفيكِ وولدَكِ بالمعروفِ(  وَهوَ لا يعلَمُ، أَخَذْتُ منِْ مَالهِِ 

 .(البخاري ومسلم)

E 

ا أو غالبًا.أن  .1  يكون عامًّ

ألّا يكون مخالفًا للشرع، فإن كان مخالفًا للشرع فلا عبرة به، كالتعامل  .2

 بالربا، وكشف العورات في الأعراس.

 ألّا يكون معارَضا بعرف آخر في مفس البلد. .3

 

 
  



 

83 

 
 

E 

 التّمامُع والتقابُل، أي: اعتراض كلّ من الأمرين على الآخر. عارض لغةث:التَّ 

 تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر. واصطلاحا:

كأن يكون أحدهما يفيد الجواز، والآخر يفيد المنع، فكل منهما مقابل 

 للآخر ومخالف له.

 صلى الله عليه وسلمما رواه مسلم في حديث جابر الطّويل في صفة حجّة النبّي   اال ذلك:

 
َّ
ةَ(. صلى الله عليه وسلم)أَنَّ النَّبيِ هْرَ يَوْمَ النَّحْرِ بمَِكَّ  صّلَّى الظُّ

 ¶ فظاهره يعارض حديث ابن عمر
ِ
أَفَاضَ يَوْمَ  صلى الله عليه وسلم: )أَنَّ رَسُولَ الله

هْرَ بمِِنىً( النَّحْرِ، ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى الظُّ
 

(1)
. 

إمما هو في الظاهر ومظر المجتهد وليس والتعارض بين الأدلة الشرعية 

چ  چ  چڇ  ﴿حقيقيا، فإن الشريعة لا تتناقض ولا تضطرب، قال تعالى: 

 .[٨2]النساء:﴾ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ ڌ  ڌ ڎ  ڎ  ڈ

قُ بَعْضُهُ صلى الله عليه وسلموقال  بُ بَعْضُهُ بَعْضًا، بَلْ يُصَدِّ : )إنَِّ الْقُرْآنَ لَمْ يَنزِْلْ يُكَذِّ

وهُ إلَِى عَالمِِهِ  بَعْضًا، فَمَا عَرَفْتُمْ   .(رواه أحمد)(منِهُْ فَاعْمَلُوا بهِِ، وَمَا جَهِلْتُمْ منِهُْ فَرُدُّ

E 

عامّين، أو بين دليلين خاصّين، أو بين عامّ قد يقع التعارض بين دليلين 

                                      
طماف للإفاضمة قبمل المزوال، ثمم صملى  صلى الله عليه وسلمووجه الجمع بينهما أممه »( رواه مسلم. قال النووي: 1)

الظهر بمكة في أول وقتها، ثم رجع إلى منى فصلى بها الظهر مرة أخمرى بأصمحابه حمين سمألوه 

 (.٨/443ووي على صحيح مسلم ). ورح الن«ذلك
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 وخاص، أو بين دليلين كلٌّ واحد منهما عام من وجه، وخاص من وجه آخر.

 والعمل عند التعارض يكون بالخطوات التالية على الترتيب: 

 : الجمع بين الدليلين إن أمكن:أوّلًا 9

إعمممال »وذلممك بحمممل أحممدهما علممى حالممة، والآخممر علممى حالممة أخممرى، لأنّ 

، وممن ذلمك حممل العمام علمى الخماص، وحممل «الدّليلين أولى ممن إهممال أحمدهما

 المطلَف على المقيَّد.

 طيرة ولا صَفَرَ ولا هامَةَ( )لا عَدوَى ولا  االه حدي :
، فمإن (البخاري ومسلم)

 .(رواه أحمد) )فرَِّ من المجذُومِ فرَِارَك من الأسدِ( ظاهره يعارض حديث:

أن المرض يتعدى بنفسه بدون ي نفي ولبأنّ الحديث الأ ويجمع بينهما

بالأسبابِ، وتجنب تقدير الله تعالى، أما الحديث الثاني فيحث على الأخذِ 

 .مخالطة المرضى

 ثانيًا: النَّسخ: 9

، فإذا لم يمكن الجمع بين «لا مسخ مع إمكان الجمع»والقاعدة في ذلك أمه 

 الدليلين جُعل أحدهما ماسخاً للآخر، إذا عُلمِ السابف منهما، فيكون العمل بالمتأخر.

ما ترى  صلى الله عليه وسلمسأل رسول الله أعرابيا  أن ◙حديث طلف بن علي   االه:

: )هل هو إلّا بضعةٌ صلى الله عليه وسلمفي مسّ الرجل ذكره بعد ما يتوضأ؟، فقال رسول الله 

أنّ رسول الله  ▲فإمه منسوخ بحديث بسرة بنت صفوان  (رواه أبو داود)منه؟( 

 .(رواه أبو داود)قال: )مَن مَسَّ ذَكرَه فليتوضّأ(  صلى الله عليه وسلم

 ثالثًا: الترجيح:  9

 بدليل.وهو: تقوية أحد الدليلين على الآخر 

فإذا لم يمكن ، «لا يُصار إلى الترجيح مع إمكان الجمع»والقاعدة: أمه 
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لا »الجمع بين الدليلين ولم يُعلم السابف منهما يُصار إلى الترجيح بدليل  لأمه 

ح  .«ترجيح بلا مرجِّ

E 

  وطرق الترجيح كثيرة منها:

 الممثُبتِ زيادة علم.لأنّ مع ؛ ترجيح رواية المُثبِت على النّافي 9

 صلىّ في جوف الكعبة( صلى الله عليه وسلم: )أنّ رسول الله ◙تقديم حديث بلال   االه:
متفف )

 .(البخاري ومسلم) لم يصُلّ فيه حتى خرج( صلى الله عليه وسلم)أمهّ  :◙على حديث ابن عباس  ،(عليه

 فتُرجّح الرواية الأولى على الثامية  لأنّ الأولى مثبتة للحكم.

لأنّ القمول أبلمغ في البيمان، ولأممه لا خملاف في  ترجيح القول على الفعل؛ 9

 بخلاف الفعل. صلى الله عليه وسلمحجّيّة قوله 

  ◙حديث جَرْهَد   االه:
َّ
 .(رواه البخاري معلقا) قال: )الفخذ عورة( صلى الله عليه وسلمأنََّ النَّبيِ

  ◙وحديث أمس بن مالك 
ُّ
 .(رواه البخاري)(عن فخذه صلى الله عليه وسلمأمه قال: )حَسَرَ النبّي

م الرواية الأولى على الثامية  لأنّ الأولى من قول النبي   ، والثامية من فعله.صلى الله عليه وسلمفتقُدَّ

   لأمه أعرف بحاله من غيره.ترجيح رواية صاحب القصة على غيره 9

جها وهو حملال صلى الله عليه وسلم: )أنّ النبّي ▲حديث ميمومة   االه: أي: غيمر ( تزوَّ

تزوجهما وهمو  صلى الله عليه وسلم: )أنّ النبّمي ¶وحمديث ابمن عبماس  (أخرجه مسلم) مُحرِم،

 (.البخاري ومسلم)محرم( 

م   فيرجّح حديث ميمومة لأنها صاحبة القصمة، وخمبر صماحب الواقعمة مقمدَّ

 على خبر غيره.
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 تعارض نصّين كلٌّ منهما عامٌّ من وجه، وخاصٌّ من وجه  9

إذا كان التعارض بين دليلين كلٌّ واحد منهما عامٌّ من وجه، وخاصٌّ من 

جُمع بينهما بتخصيم عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر، مثل  وجه آخر

فإمه عامّ في  (رواه أصحاب السنن): )إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث(صلى الله عليه وسلمقوله

: )إنّ الماء لا صلى الله عليه وسلمالمتغير بالنجاسة وغيره، وخاص بمقدار القلتين، مع قوله 

فإمه عامّ في  (والبيهقيابن ماجه )(ينجسه ويءٌ إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولومه

المقدار، خاص بالمتغير، فنخصم عموم الأول بخصوص الثاني، ويكون 

 معناه: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث إلا إذا تغيّر بالنجاسة.

ثم مخصم عموم الثاني بخصوص الأول، ويكون معناه: إنّ الماء لا 

 ينجسه ويءٌ إلا إذا كان أقلّ من القلتين .
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 التّدريب

◀ 

وقممال  [56]القصممم:﴾ک  ک  ک  گ  گ ﴿: صلى الله عليه وسلمقممال تعممالى في حممف مبيّممه  .1

 . [52]الشورى:﴾ٹ  ڤ  ڤ ڤ  ڤ﴿تعالى: 

إنِْ كَانَ لَيُصْبحُِ  صلى الله عليه وسلمقالتا: )مَشْهَدُ عَلَى رَسُول  ¶عن عائشة وأُمّ سلمة  .2

، ورُوي عن أبي هريرة (متفف عليه)جُنبًُا منِْ غَيْرِ احْتلِامٍَ ثُمَّ يَغْتَسِل ثُمَّ يَصُومُ(

◙  
َّ
 .(رواه أحمد)قال: )مَن أصبحَ جنبًا فلا يَصوم( صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيِ

وفي الحديث:  [3٨]المائدة:﴾ ٺ  ٺ  ٺ ٿ﴿قال تعالى:  .3

 .(البخاري ومسلم))لا تُقطع يد سارق إلّا في ربع دينار فصاعداً(

  رَكْعَتَينِْ( .4
َ
متفف )في الحديث: )إذِاَ دَخَلَ أَحَدُكُمْ الممَسْجِدَ فَلاَ يَجْلسِْ حَتَّى يُصَلِّي

مْسُ، وَلاَ  (.عليه بْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشُّ صَلاةََ  وفي حديث آخر: )لَا صَلاةََ بَعْدَ الصُّ

مْسُ(  )متفف عليه(. بَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّ

وفي  (البخاري ومسلم))غُسل يوم الجمعة واجبٌ على كل محتلم( في الحديث: .5

حديث آخمر: )ممن توضّمأ يموم الجمعمة فبهما ومعممتْ، وممن اغتسمل فالغسمل 

 .(أخرجه الترمذي) أفضل(
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E 

حَى لغة: بذل الوسع والطاقة، يقال: اجتهد في حمل الرَّ
.. 

 بذل الوسع في النظر في الأدلة الشرعية لاستنباط الأحكام الشرعية. واصطلاحا:

 ولا يجوز إلّا من فقيه، عالم بالأدلة، وكيفية الاستنباط منها، أهلٍ لذلك.

E 

 وهو الفقيه المستوفي للشروط الآتي ذكرها. المجتهِد: .1

 وهو الواقعة المطلوب حكمها بالنظر والاستنباط. المجتهَد فيه: .2

 وهو فعل المجتهد الذي يتوصل به إلى الحكم . النظر وبذل الجهد: .3

E 

فرض كفاية جمهور العلماء على جواز الاجتهاد ووقوعه، وأمه قد يكون 

لديه وروطه، وقد يتعيّن حين ترد الحادثة ولم يكن هناك من على من توفّرت 

 .يفتي فيها

   والأدلة على جوازه كثيرة منها:

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ ں  ں  ڻ  ڻ  ﴿قول الله تعالى:  .1

 .[7٩-7٨]الأمبياء:﴾ہ  ہہ ڻ  ڻ  ۀ  ۀ

حكم في هذه الحادثة بحكم مخالفٍ للآخر، ولو  فكل من داود وسليمان 

 . كان وحياً لما ساغ الخلاف، فدل على أن الحكم الصادر من كل منهما اجتهاد

)إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم  :صلى الله عليه وسلمقوله  .2

 . (البخاري ومسلم) فاجتهد ثم أخطأ فله أجر(

E 

ليست الأحكامُ الشرعيةُ كُلّهَا محلَّ اجتهاد، فمن الأحكام ما لا يدخل فيه 
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 الاجتهاد مثل:

 فهي توقيفيَّة، والأصل فيها التَّوقُّفُ عند النَّمّ من غير زيادة. العقائد: .1

لاة المقطوع بحُكمه ضرورةً .2 ، وما امعقدَ عليه الإجماعُ، كفرض الصَّ

مَا  كاة وحرمة الزِّ رقة.والزَّ  والسَّ

مَمما والقممذف، المقطددوع بثبوتدده ودلالتدده .3 ، مثمملُ: عممددِ الجلممدات في الزِّ

 وفروض الورثَة، ومحو ذلك.

 أما الأحكامُ التي يسوغُ فيها الاجتهادُ فهي:

 ثبوتًا أو دلالةً. ما وردَ فيه نصٌّ ظنيٌّ .1

كمالنوّازل المعاصمرة، مثمل: البيمع عمن طريمف الإمترممت، ما لا نصَّ فيده:   .2

 النسب بالبصمة الوراثية ومحوها.وإثبات 

E 

 يشترط لصحة الاجتهاد وروط منها: 

 أن يكون المجتهِد مسلما بالغا عاقلا، فلا تقُبل فتوى غير المسلم والصبي والمجنون.  .1

مفٌ بمما يجتهمد فيمه ممن  .2 أن يكون عالممًا بنصوص الكتاب والسنة التمي لهما تعلُّ

الشّممرعيّة مممن قيمماس واستصممحاب واستصمملاح الأحكممام، وعارفمما بالأدلممة 

 وعرف وغير ذلك.

أن يكون عالممًا بمسائل الإجماع والخلاف  لئلا يعمل ويفتي بخلاف ما  .3

 وقع الإجماع عليه.

 أن يكون عالمًا بالناسخ والمنسوخ  لئلا يعمل ويفتي بالمنسوخ. .4

 أن يكون عارفًا بما يصلح للاحتجاج به من الأحاديث وما لا يصلح. .5

يكون عالممًا بالقدر اللازم لفهم لسان العرب من لغة ومحو وصرف  أن .6

 وبلاغة وغير ذلك.

 أصول الفقه  لأن هذا الفن هو الدعامة التي يعتمد عليها الاجتهاد.بأن يكون على علم  .7

 أن يكون عارفًا بالواقعة، مدركًا لأحوال النازلة المجتهَد فيها. .٨
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E 

 ينقسم الاجتهاد إلى:  

ثلّمة ممن العلمماء، كاجتهماد المجمامع  وهمو الصمادر عمن اجتهاد جمداعي:  .1

 الفقهية، وهيئات كبار العلماء.

 إذا صدر من أحد الفقهاء منفردا. اجتهاد فردي: .2

E 

والمقصود بذلك: القدرة على الاجتهاد في بعض المسائل أو الأبواب دون 

اختلف العلماء في جواز تجزئة الاجتهاد، فقيل: لا يتجزّأ  لأنّ بعض، وقد 

 مسائل العلم مرتبطة بعضها ببعض كسلسلة واحدة.

والأكثرون على جواز تجزؤ الاجتهاد، فقد يكون الرجل مجتهدًا في موع 

دًا في غيره، كمن استفرغ وسعه في علم الفرائض فيجوز له أن يفتي  من العلم، مقلِّ

 . عرف الحف بدليله فيه  لأمه قد

E 

دِينَ  المسائل العِلميّة الاعتقادية كرؤية الله، وَخَلْفِ القمرآن، وخمروج المممُوَحِّ

ممممن النمممار، أو العَمَليمممة القطعيّمممة كوجممموب الصممملوات الخممممس، وحرمَمممةِ الرّبممما 

  يتعدد فيها الحف.فالمصيب فيها واحد من الممُجْتَهِدِين قطعا، ولا

أما المسائل الاجتهادية التي لم يقم عليها دليل قاطع، ولا هي معلومة من 

الدين بالضرورة فقد اختلف فيها الأصوليون، فقيل: إنّ كل مجتهد مصيب، 

 وقول الجمهور ومنهم الشافعية أنّ المصيب واحد، وهو الصحيح .

ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم : )إذا حكم الحاكم فاجتهد صلى الله عليه وسلمومن أدلتهم: قوله 

المجتهدين إلى مصيب له أجران،  صلى الله عليه وسلم، فقسم (البخاري ومسلم) فاجتهد ثم أخطأ فله أجر(

ومخطئ له أجر، فعُلم بذلك أن الحف عند الله واحد، غير متعدد، وأن المصيب من 

 .وأن المخطئ مأجور غير مأثوم ،المجتهدين واحد، وليس كل مجتهد مصيباً



 

91 

E 

 لا اجتهاد في مورد النَّص. -1

فإذا كان في المسألة مم ورعي فالواجب الرجوع إليه، والاكتفاء به ، لكن 

 قد يُقبل الاجتهاد في تفسير النم أو تعليله أو تنزيله.

 بتغيّر الزمان والمكان والأحوال. الاجتهادلا يُنكَر تغيّر  -2

في المسمألة الواحمدة  لأجمل تغيّمر فالحكم المبنمي علمى الاجتهماد قمد يتغيّمر 

 العادات والأزمان والأماكن.

الاجتهاد يُنقَض إذا خالف نصا صريحا من كتاب أو سنّة، أو خالف  -3

 إجماعا صريحا ثابتا.

 الاجتهاد لايُنقض بالاجتهاد: -4

أن المجتهد إذا حكم أو أفتى في قضية باجتهاده، ثم بدا له الرجوعُ  و عحاه:

اد فلا ينتقض حُكْمُ الاجتهاد الأول، وإمما يمضي على ما وقع، عن ذلك الاجته

ويكون الاجتهاد الثاني هو المعتمَد فيما سيقع  لأنّ كلاًّ من الاجتهادَين وقع 

 بالظن الراجح في مظر المجتهد، وكان هو المتعين في وقته.
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E

 وضع القلادة في العنف. لغةث:

ا:  . أخذ قول الغير من غير معرفة دليله اصطلاحث

ولا الأخذ بالإجماع   صلى الله عليه وسلموليس من التقليد على الصحيح أخذ قول النبي 

 لأن ذلك أخذٌ بالدليل مفسه. 

E 

 وهو العامي الذي لا قدرة له على الاستنباط. المقلِّد: .1

 ملكة النظر واستنباط الأحكام.له وهو المجتهد الذي  المقلَّد: .2

 من غير معرفة دليله.وهو فعل الحكم المأخوذ عن المجتهد بالتقليد  المقلَّد فيه: .3

E 

جمهور العلماء على وجوب التقليد في الفروع على العامي الذي لا قدرة له على 

ولم تختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها، » النظر في الأدلة، قال ابن عبد البر:

 .[43]النحل:﴾ ڀ  ڀ ڀ ڀ  ٺ   ٺ  ٺ﴿: وأنهم المرادون بقول الله 

 ومن أدلة وجوب التقليد على العامي:

)..فَسَأَلْت أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُوميِ أَمَّمَا عَلَى ابْنيِ جَلْدُ  حديث العسيف، وفيه: .1

 سؤاله لأهل العلم. صلى الله عليه وسلمولم ينكر عليه الرسول ( متفف عليه)وَتَغْرِيبُ عَامٍ(ماِئَةٍ 

إجماع الصحابة والتابعين على إفتاء العوام إذا سألوا، ولم يُنقل منهم مَن  .2

 أمكر على السائل سؤاله.
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E 

إذا كان في البلد مجتهدون فللمقلد استفتاء مَن واء منهم، ولا يلزمه  •

مراجعة الأعلم والأفضل عند أكثر العلماء  لأنّ المفضول من الصحابة 

 والتابعين كان يفتي مع وجود الفاضل، ولم ينكر ذلك أحد مع اوتهاره وتكرره.

 وقيل: بل يلزمه البحث عن الأعلم والأتقى.

وإن اختلف المفتون في مسألة أخذ المقلِّد بفتوى الأعلم والأتقى  •

 يتخيّر، وقيل: يعمل بالأسهل .والأورع، وقيل: 

مممد أن يتبمممع ممممذهباً ممممن الممممذاهب الفقهيّمممة المعروفمممة  • الأحممموط للمقلِّ

المضمبوطة، المنقولممة بمالتواتر  مممن أجمل أن تنضممبط أعمالمه، وتحكممم تصممرفاته، 

 . ويأمن من الاضطراب

المجتهد الذي له القدرة على النظر في الأدلة، واستنباط الأحكام منها  •

على أمه لا يجوز له تقليد غيره من المجتهدين  لأمه متمكن من فالجمهور 

 الاجتهاد، فلا يجوز له العدول عنه.

وأجاز بعض العلماء التقليد للمجتهد إذا ضاق عليه الوقت، وحضر وقت 

 العمل أو الفتوى، ولم يتبين له في المسألة حكم معين.
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E   بيان الحكم الشرعي المتعلف بحادثةٍ واقعةٍ من غير إلزام، سواء

 بسؤال أو لا.

 هو المخبر عن الحكم الشرعي. والمفتي: 9

 هو السائل عن الحكم الشرعي. والمستفتي: 9

وللفتوى صلة قوية بباب الاجتهاد والتقليد، إذ المفتي هو المجتهد، 

 والمستفتي هو المقلد.

E :  

 للمفتي آداب ينبغي أن يتحلى بها قبل إصداره الفتوى منها:

أن يكون ذا حِلم ووقار، فإن ذلك كسوة العلم وجماله، فإذا افتقدها المفتي  .1

 كان علمه كالبدن العاري من اللباس. 

ألا يتسرع في إصدار الفتوى، بل عليه أن يتأمل وينظر، ولا يبادر إلى الجواب  .2

 بذل الجهد، وحصول الاطمئنان.إلا بعد استفراغ الوسع، و

أن يستشير من يثف بدينه وعلمه، ولا يستقلّ بالجواب، فقد قال الله لنبيه  .3

كان إذا مزلت به  ◙عمر و. [15٩]آل عمران:﴾ڤ  ڦ  ڦڦ﴿: صلى الله عليه وسلم

 مازلة جمع الصحابة فشاورهم.

 أن يحفظ أسرار الناس، ويستر ما اطّلع عليه من عوراتهم. .4

ويجوز له أن يأخذ من بيت المال ما يغنيه أن يستعف عما في أيدي الناس،  .5

 إن احتاج لذلك.
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 على المستفتي أن يجتهد في البحث عن المفتي الأعلم والأدين. .1

أن يلزم الأدب مع المفتي، وأن يوقره ويُجلَّه، فلا يشير بيده في وجهه، ولا  .2

يقول: أفتاني غيرك بكذا، ولا يسأله في حالة ضجر يقول له ما لا ينبغي، كأن 

 أو همّ أو غضب ومحو ذلك.

ألّا يكثر من الأسئلة، ولا يسأل عما يبعد وقوعه، أو لا يمكن وقوعه  لقوله  .3

  .(ابن ماجه والترمذي )(: )منِ حسْن إسلام المرء تركُه ما لا يَعنيهصلى الله عليه وسلم

 ومحوه من المقاصد السّيئة.أن يريد باستفتائه الحف والعمل، لا إفحام المفتي  .4

 لا يجوز للمستفتي تتبع الرخم، والتخير بين أقوال المفتين بالرأي المجرد والتشهي. .5

 التّدريب

◀x

 

 (        )  يجب على العامي تقليد عالم مجتهد، ولا يجوز ذلك للمجتهد. .1

 (        )  إذا اجتهد العالم فأخطأ فعليه إثم. .2

 (        )  أكثر العلماء على جواز تجزّؤ الاجتهاد. .3

 (          )  الصحيح الذي عليه الجمهور أنّ المصيب في المسائل الاجتهادية واحد. .4

 (         )  والإجماع يُسمّى تقليدا على الصحيح. صلى الله عليه وسلمأخذ قول النبي  .5

 (         ) المصيب في المسائل الاعتقادية واحد.لا خلاف في أنّ  .6

 (         ) .يسوغ الاجتهاد في المقطوع بثبوته ودلالته، وما لا ممَّ فيه .7
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 . ا ع يتم الواجب إعّ به فدو واجب .1

  ا ع يتم الوجوب إعّ به فليس بواجب. .2

 المحدوب إعّ به فدو  حدوب. ا ع يتمّ   .3

 ع يل م المحدوب باليّ وع فيه. .4

 . بت فه فت فه واجبعّ إت ك الح ام   ا ع يتمّ  .5

 الأ   المطلق للوجوب. .6

 الأ   بالييا ش ٌ  به وبما ع يتمّ إعّ به. .7

 الأ   باليّيا يدي عن ضدّه. .8

لأ ع يقتضي التك ار. .9  الأ   المج َّ

 ن عليه ،ب  الحم .الأ   بعد الحم  يعولأ إلى  ا فا .10

 الحدي المطلق للتح يم. .11

 الحك ة في نياق الحفي وربده تفيد العموم. .12

 الحّدي عن اليّيا ش   بضدّه شو شحد شضداه. .13

 الحدي يقتضي التك ار والفورية. .14

 الحدي العاود إلى ذات الييا شو وصفه اللاام يدلّ على الفسالأ. .15

 الأص  في العام العموم حتى ي لأ لألي  التخصيص. .16

 العام على شف الأه ظحّيّة.لأعلة  .17

 العب ة بعموم اللّفظ ع بخصوص السّبب. .18

ل  ح لة العموم في المقال. .19  ت ك اعنتفصال  ع ،يام اعحتمال يُح َّ

 العموم  ن صفات الألفاظ ع الأفعال. .20
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 إذا وُجد اعحتمال بط  اعنتدعل. .21

 المطلق يُعم  على إطلا،ه  ا لم يقم لألي  التقييد. .22

 يان عن و،ت الحاجة ع يجوا.تأخي  الب .23

 الأص  حم  اللفظ على الحقيقة. .24

 الحكم يدور  ع علته وجولأاث وعد اً. .25

 ع ،ياس  ع الفارق. .26

 الأص  في العبالأات التوّ،ف. .27

 الأص  بقاا  ا فان على  ا فان. .28

 الأص  في الأرياا الحافعة ا باحة، وفي الأرياا الضارة التح يم. .29

 الأص  في الأرياا الطدارة. .30

 مال الدليلين شولى  ن إهمال شحدهما.إع .31

 ع يسخ  ع إ كان الجمع. .32

 ع يُصار إلى الت جي   ع إ كان الجمع. .33

 ع ت جي  بلا   جِّ  . .34

م على الحاّفي. .35  المىُابتِ  قدَّ

م على ا باحة .36  .الحم   قدَّ

 المصيب في  ساو  اعجتدالأ واحد. .37

 اعجتدالأ عيُحقذ باعجتدالأ. .38

 بتغيّ  ال  ان والمكان والأحوال. ع يُحكَ  تغيّ  اعجتدالأ .39

 .«إذا ورلأ الأث  بط  الحم »ع اجتدالأ في  ورلأ الحَّص،  .40
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معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشمرعية  علم أصول الفقه: .1

 من الأدلة.

 من أدلتها التفصيلية. ةالعلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب الفقه: .2

ما دلّ عليه خطاب الشرع المتعلّف بأفعال المكلّفِين من طّلب، أو  الحكم الشرعي: .3

 تخيير، أو وضع. 

 ما دلّ عليه خطاب الشرع من طلب، أو تخيير. الحكم التكليفي: .4

سبباً، أو ومرطاً، أو مامعماً،  خطاب الشرع المتعلف بجعل الشئ الحكم الوضعي: .5

 أو صحيحاً، أو فاسداً.

 ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، فيثُاَبُ فاعله امتثالًا، ويستحف تاَرِكُهُ العقاب. الواجب: .6

 ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، فيثُاَبُ فاعله امتثالًا، ولا يعَُاقَبُ تاَرِكُهُ. المندوب: .7

 تركه طلبا جازما، فيثُاَبُ تاركه امتثالًا، ويستحف فاعله العقابَ. ما طلب الشارع المحرَّم: .٨

 ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم، فيثُاَبُ تاركه امتثالًا، ولا يُعَاقَبُ فاعله. المكروه: .٩

 ما لم يطلب الشارع فعله ولا تركه، فلا يثاب فاعله، ولا يعاقب تاركه. المباح: .10

 ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم. السبب: .11

 ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. الشرط: .12

 ما كان داخلا في حقيقة الشيء وجزءا منها. الركن: .13

 ما يلزم من وجوده العدمُ، ولا يلزم من عدمه وجودٌ ولا عدمٌ.  المانع: .14

 ما ترتبت عليه آثاره باستيفاء الشروط والأركان وامتفاء الموامع. الصحيح: .15

 ما فقد ركنا من أركامه، أو ورطا من وروطه، أو وُجد مامع من صحته. الفاسد: .16
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 الحكم الثابت بدليل ورعي خال من معارض راجح. العزيمة: .17

 لعذر. الرخصة: .1٨
ّ
 الحكم الثابت على خلاف الدليل الشرعي

د وَرْعًا. الأداء: .1٩  فعل العبادة في وقتها المُحدَّ

 .مرة أخرى افعل العبادة في وقته الإعادة: .20

ر وَرْعًا. القضاء: .21  فعِْلُ العبادة بعد خروج وقتها المقدَّ

 ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. الدليل: .22

لُ علمى محممد  القرآن الكريم: .23 وَاتُر، تَّ بمالإلينما  ، المنقمولصلى الله عليه وسلمكلامُ الله تعالى الممُنزََّ

 الممعُْجِزُ بأقصر سورة منه. ،الممُتَعَبَّدُ بتلاوته

 ما مُقل إلينا مقلا غير متواتر. القراءة الشاذة: .24

 غير القرآن من قول، أو فعل، أو تقرير. صلى الله عليه وسلمالنبي صدر عن ما  السنّة: .25

 ما رواه جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب. المتواتر: .26

 ما لم يصل حدّ التواتر. الآحاد: .27

 .«ما سقط بعض رواته»مما سمعه من غيره، أو  صلى الله عليه وسلمما أضافه التاّبعي إلى النبّي  المرسل: .2٨

 طلب الفعل على وجه الاستعلاء. الأمر: .2٩

 طلب الكفّ عن الفعل على وجه الاستعلاء. النهي: .30

 اللّفظ المستغرق لجميع أفراده على وجه الشّمول بلا حصر. العام: .31

 اللّفظ الدّال على محصور. الخاص: .32

 إخراج بعض أفراد العامّ بدليل. التّخصيص: .33

 ما دلّ على الحقيقة بلا قيد. المطلق: .34

 ما دلّ على الحقيقة بقيد. المقيَّد: .35

  معنى واحدا.اللّفظ الّذي لا يحتمل إلّا  النّص: .36
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 ما احتمل معنيين فأكثر من غير ترجح لأحدهما على غيره. المجمَل: .37

 ما يُفهم منه المراد بعد التبيين.  المبيَّن: .3٨

 إخراج اللّفظ من حالة الإجمال والخفاء إلى حالة الظهور والاتضاح. البيان: .3٩

 اللّفظ المحتمل لمعنيين هو في أحدهما أرجح من الآخر. الظاهر: .40

 حمل اللفظ المحتمل لمعنيين على المعنى المرجوح بدليل. التّأويل: .41

 .بدليل يدل على ذلكلمعنى المرجوح اللفظ المحمول على ا المؤوَّل: .42

 ما دلّ عليه اللفظ بصيغته ومنطوقه. المنطوق: .43

 المعنى الذي وضع اللفظ له. المنطوق الصريح: .44

ا وُضِع له. المنطوق غير الصريح: .45  دلالة اللفظ على ما لم يوضع له أصالة بل يَلْزَمُ ممَِّ

 ما دلّ عليه اللفظ لا من حيث النطف به. المفهوم: .46

 ما وافف المسكوتُ عنه المنطوقَ في الحكم. الموافقة:مفهوم  .47

 وهو ما خالف المسكوتُ عنه المنطوقَ في الحكم.: ةخالفمفهوم الم .4٨

 رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه. النسخ: .4٩

بعمد وفاتمه في عصمر ممن العصمور  صلى الله عليه وسلماتفاق المجتهدين من أمة محمد  الإجماع: .50

 على حكم ورعي.

أن يشتهر القول أو الفعمل ممن المبعض فيسمكت البماقون عمن  السكوتي:الإجماع  .51

 إمكاره، من دون خوف وإكراه.

 إلحاق فرعٍ بأصل في حكمٍ لعِِلّةٍ جامعةٍ بينهما. القياس: .52

 ما كامت العلّة فيه موجبة لثبوت الحكم في الفرع. قياس العلة: .53

ثبوت الحكم في الفرع  ما كامت العلّة فيه دالّة دلالة محتملة على قياس الدلالة: .54

 لا موجبة له.
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أن يتردد فرع بين أصلين مختلفي الحكم، وفيمه ومبه بكمل منهمما  قياس الشَّبَه: .55

 فَيُلْحَفُ بأكثرهما وبهًا.

 مؤمناً به ومات على ذلك. صلى الله عليه وسلممن لقي النبي  الصحابي: .56

من قول أو فعل أو عمل  صلى الله عليه وسلمما مُقل عن أحد من أصحاب النبي  قول الصحابي: .57

 اجتهادي في أمر من أمور الدين. 

الأحكمام التمي ومرعها الُله تعمالى للأممم السمابقة وقصمها علينما  شرع من قبلنا: .5٨

 القرآن أو السنة.

 المصلحة التي لم يرد في اعتبارها أو إبطالها دليلٌ خاص. المصلحة المرسلة: .5٩

 منع الوسائل المؤدية إلى المفاسد. سد الذرائع: .60

جَعْل الشّيء الثابت في الماضي باقيا على حاله، حتّى يقموم المدّليل  الاستصحاب: .61

 على امتقاله.

 العدول بحكم المسألة عن مظائرها لدليل خاصّ أقوى من الأول. الاستحسان: .62

 ما تعارفه الناس وساروا عليه من قول أو فعل. العرف: .63

 تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر. التعارض: .64

 تقوية أحد الدليلين على الآخر بدليل. الترجيح: .65

 الشرعية. بذل الوسع في النظر في الأدلة الشرعية لاستنباط الأحكام الاجتهاد: .66

 أخذ قول الغير من غير معرفة دليله. التقليد: .67

 بيان الحكم الشرعي. الفتوى: .6٨

 المخبر عن الحكم الشرعي. المفتي: .6٩

 السائل عن الحكم الشرعي. المستفتي: .70
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E: 

 التق ي  والتحبي  في ر ح التح ي : عبن ش ي  الحاج. التح ي : عبن الدمام، ور حه: .1

 للأيصاري. «فوات  ال حموت»م الابوت: عبن عبد اليكور  ع ر حه سلَّ  ُ  .2

 للتفتاااني. «التلوي  على التوضي »التوضي  ر ح التحقي : لصدر الي يعة،  ع ر حه  .3

 فت  الغفار بي ح المحار: عبن يجيم. .4

 تقويم الألألة: لأبي ايد الدّبوني. .5

 الفصول في الأصول للجصّاص. .6

 د الب لأوي.حمَّ : لعلي بن  ُ «فح  الوصول إلى  ع فة الأصول»شصول الب لأوي  .7

 الع ي  البخاري.فيف الأن ار عن شصول فخ  ا نلام الب لأوي: لعلاا الدين عبد  .8

 .د بن شحمد بن شبي ند  الس خسيحمَّ شصول الس خسي: لأبي بك   ُ  .9

 .د بن إنحاق الياريحمَّ شصول الياري: لحمام الدين شحمد بن  ُ  .10

E: 

 التق يب وا ررالأ: للقاضي شبي بك  البا،لاني. .1

 : للق افي.«يفاوس الأصول في ر ح المحصول». و«ر ح تحقي  الفصول» .2

 الموافقات في شصول الي يعة: لأبي إنحاق الياطبي. .3

 : لأبي الوليد الباجي.«إحكام الفصول». و«ا رارة في شصول الفقه» .4

 إيضاح المحصول  ن ب هان الأصول: للمااري. .5

 تق يب الوصول إلى علم الأصول: عبن ج ي الغ ياطي. .6

  ختص  المحتدى: عبن الحاجب. .7

 لعبد الله بن العلوي اليحقيطي. يي  البحولأ في ر ح   ا،ي السعولأ: .8
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E 

 .ال نالة: للإ ام  حمد بن إلأريس اليافعي .1

 :   ام الح  ين الجويحي.«الور،ات». و«التلخيص». و«الب هان» .2

 : للغ الي.«المستصفى». و«المحخول» .3

 المحصول في علم شصول الفقه: لل ااي. .4

 ،واطع الألألة: عبن السمعاني. .5

 ا حكام في شصول الأحكام: للآ دي. .6

  حداج الوصول إلى علم الأصول: للقاضي البيضاوي. .7

 ا بداج في ر ح المحداج: لتقي الدين السبكي وولده تاج الدين. .8

 يداية السّول ر ح  حداج الأصول: للإنحوي. .9

 البح  المحيط: لل رفيي. .10

 : لأبي إنحاق اليي ااي.«التبص ة». و«اللّمع» .11

 العطار والبحاني. تيلتاج الدين السبكي، وعليه ر ح المحلِّي،  ع حاري جمع الجوا ع: .12

 : لييخ ا نلام اف يا الأيصاري.«باية الوصول»لبّ الأصول: ور حه  .13

E: 

 .الواض  في شصول الفقه: عبن عقي  .1

 العدة في شصول الفقه: لأبي يعلى. .2

 .روضة الحاظ  وجحة المحاظ : عبن ،دا ة المقدني .3

 ر ح  ختص  ال وضة: للطوفي. .4

 عبن الحجار الفتوحي. :ر ح الكوفب المحي  .5

 المسولأة في شصول الفقه: لآل تيمية. .6

 شصول الفقه: عبن  فل .  .7
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 .التحبي  ر ح التح ي : لعلاا الدين الم لأاوي .8

 : عبن اللحام.«القواعد والفواود الأصولية». و«المختص  في شصول الفقه» .9

 .الفصول: لعبد المؤ ن بن عبد الحق الححبلي،واعد الأصول و عا،د  .10

 التمديد في شصول الفقه: لأبي الخطاب الكلوذاني. .11

E 

 إررالأ الفحول: لليوفاني. .1

 شصول الفقه: لعبد الوهاب خلاف.  .2

 شصول الفقه: لمحمد الخض ي. .3

 شصول الفقه: لمحمد شبو اه ة. .4

 .الوجي  في شصول الفقه: لعبد الك يم ايدان .5

 محمد بن صال  العايمين.لالأصول  ن علم الأصول:  .6

 شصول الفقه: لليحقيطي.في  ذفّ ة  .7

 .ال حيلي لوهبة ا نلا ي: الفقه شصول .8

 .الوجي  في شصول التي يع ا نلا ي: لمحمد حسن هيتو .9

 الواض  في شصول الفقه. لمحمد بن نليمان الأرق . .10
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